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الاشتراكية أو البريرية 





طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني 
نفل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أى جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقسراص المدمجة أواى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محقوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات الساريبة. 





ام 

الاشتراكية أو البربرية عنوان لعدد من الكتب المترجمة» 
صدرت بالعربية في السنوات الماضية» وهو قبل ذلك شعار 
ماركسي نادت به روزا لوكسمبورع. وله د ت رددت ذف ي 
اختياره خوفاً من اختلاط الأسماء (وربما المواقف): لكندذ ي 
وجدت أن جوهر النمط الرأس مالي الع المي يح دد ه ذا 
الاختيار» وبالتالي يفرضه» لهذا لم أجد مناصا من تثبيته (مع 
التنبه المسبق لهذا العنوان المتكرر) وأنا ابحث ف ي ج وهر 
النمط الرأسمالي العالمي» وبالأخص انعكاسه عل ى الأم م 
المخلفة. وأقول مخلفة لأنني أقصد القول بأن آليات هذا النمط 
هي التي تعيد إنتاج التخلفء بمعنى أن تخلف هذه الأمم ل م 
يعد نتاج تكوين داخلي يكبح ممكنات تطورهاء بل أنه نت اج 
آليات النمط الرأسمالي العالمي» هذه الآليات التي غدت تكبح 
ممكنات التطور هذه. وبالتالي غدت» وهي تعيد إنتاجها ذف ي 
إطار النمط ذاته» تعيد إنتاج التخلفء تحقق "تراكم التخدل فى" 
فيهاء في الوقت ذاته الذي ت راكم التط ور ف ي المراك زء 
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و'تراكم الفقر فيهاء كما تراكم الرأسمال في المراكز.. 


لكنتى أبحث أيضا فى :هدوة اخقيان اكدهدة الأف هه اله بى 
أجدها تتراوح بين السعي لتحقيق الاشتراكية (بغض النظ ر 
عن أشكال الوصول إليهاء أو بشكل أدق م ع الأذخ ذ بع ين 
الاعتبار أشكال الوصول إليها)» أو الاذ دماج ف ي ال نمط 
الرأسمالي العالمي» والخضوع لآلياته التي لا تقود سوى إلى 
البربرية إلى مراكمة تخلف هذه الأمم وتفككها وتفتتهاء لأنها 
تغدو مجال فعل آليات نهب (الذي هو أساس استمرار التراكم 
الهائل في المراكز)» وسوق منحكم 1 لسياس ات الش ركات 
الإحتكارية متعدية القومية» الأمر الذي يعني "تهزدٍ ل" دور 
الدولة» بتحويلها إلى "مخافر شرطة» و'س لطات ذات حك م 
ذاكي".:وبالتالئ إلقاء:دووها الحماتن و الاقتضادي. هموما» »في 
إطار تشكيل بنى مفككة تعيد المجتمعات إلى أشكالها الأولي ة 
(البدائية). إذن يتحدد الخيار هنا في قبول هذه البربردٍ 3» أو 
تجاوز النمط الرأسمالي بمحمله. لتبدو كل الخيارات الأخرى 
كخيارات واهمة ومضللة؛» حيث ليس من إمكاندي 3 لتحقي قى 
التطور الاقتصادي الاجتماعي في إطار ال نمط الرأس مالي 
ذاتة. كما تبدو استحالة التطور أيضبا دون الخيان الاشتراكي: 


والمنطق الذي أؤسس عليه يتحدد في أن الصم ناعة ه ي 
وسيلة الإنتاج الأساسية في النمط الرأسمالي» ولة د أفض ى 
نشؤها إلى الهيمنة على وسائل الإنتاج الأخرى (الزراع 3)» 
وإخضاعها لمقتضياتها. ولقد تحدد تموضعها في مناطق/أمم 
محددة» لكن وجودها وتطورها يفرضان هيمنتها على الع الم 
من أجل إعادة إنتاج الصناعة ذاتهاء بالتالي النمط بمجمل 4: 
لتتحدد استحالة تحقق التوسع الأفقي للصناعة:؛ وبالتالي يع اد 
إنتاجها في المراكز فقط دون باقي العالم. وإذا كانت العلاة 3 
بين الأمم الرأسمالية (المراكز) تقوم على أس .اس "النه .ب" 
المتبادل» ليتحقق التكافؤ نسبيآء فإننا لا نلحظ إمكانية ذلك في 
العلاقة بينها وبين الأمم المخلفة. وهذا اللا تكافؤ يؤدي إل ى 
"هروب" الرأسمال إلى المراكزء يتحقق تراكمه هناك» وم ن 
ثم يعاد إنتاجه فيها (وليس عالميا) ليعاد إنتاج التخلف ة 
الأمم المخلفة» إلى الحدود التي تؤدي الى دمارها. 


ي 


هنا تنطرح مسألة تجاوز آليات النهب هذهء لكي يص بح 
ممكناً إعادة إنتاج التراكم في الأمم المخلفة ذاتها. من أج لم 
تحقيق التصنيع ومن ثم تأسيس النمط الاقتصادي "المتمد ور 
على الذات". الأمر الذي يطرح دور الدولة الحمائي» ولك ن 
أيضاً دورها "كرب عمل"ءيمركز الرأسمال ويعيد توظيفه في 
الاقتصاد (الزراعة» الصناعة» البنية الأساسية..). لكن عب ر 
آليات تضمن تمركز الرأسمال» كما تضمن إعادة توظيفه في 
االقريئ التفقية! أزله رفي افيف بجموه #اموبالك إلى اننا 
أتحدث هنا عن الاشتراكية (أو عن أش كال للانتة ال إل ى 
الاشتراكية عبر الخيار الماركسي). إن عملية 'فك الارتباط' 
التي قال بها د. سمير أمين تهدف - وفق م ١‏ أرى - إل ى 
وقف عملية النهب التي يقوم بها الرأسمال العالمي» من أجل 
توظيف التراكم محليا (أي قوميا)ء في إط ار بنوي ة تس .مح 
بتحقيق التصنيع والتحديث. و"احتكار الدولة" ضروري هذ ا 
(في المرحلة الأولى عذ ى الأق لل)»؛ لأن "'تص نيع الع الم" 
ضرورة» من أجل تحقيق التكافؤ. وإذا كان "تصنيع الع الم" 
يفترض الاشتراكية فإنه يفرض - من ثم - تحقيقها عالميا. 


موكته ابح أذ قو علية الاقيط لزاه هات الى الع 
لأوضح جذور الميول التي نشأت نتاج هذه البني 3» مدي ول 
الحركات القومية (أو ما أسمي حركات التى رر ال وطني)» 
التي هدفت إلى تحقيق التصنيع والتحديثء, بالتالي مش كلات 
التجارب التي أسستها والتي أفضت إلى انهياره ا. ومدي ول 
الاشتراكية ومن ثم مشكلاتهاء لكن - بالأساس - ماذا حققت 
واقعياء والفارق بينها وبين تجارب حركات التحرر الوطني. 
لأصل إلى تصور لآفاق التطور انطلاقا من الوعي بطبيءاة 
النمط الرأسمالي العالمي. وبالتالي م ن ال وعي بممكذ ات 
تجاوزه. 

وسيبدو هذا الكتاب كتكمذاة لكت اب 'فوض ى الأفك ار 
الماركسية واختيارات التطور الاقتصادي الاجتم اعي'(١)»‏ 
حيث أنه يكثف وجه نظري الواردة في ذاك الكت اب والدت ي 
تؤسس لاستنتاجات تبلورت في هذا الكتاب. 


ا ب 


العالم يهتزء يفقد طابعه الذي تشكل فيه لعة ودء ينته ي 
تكوين نظامء بنيء» وتنهار ثوابت» تنكسد ار أح للام» وت دب 
الفوضىء الفوضى في الواقع و الفوضى في الفكر. 

لقد أدى انهيار النظم الاشتراكية إلى تغدي ار عمد ق ذف ي 
تكوين العالم» فقد انتهى عصر الاستقطاب الثنائي» وبدا العالم 
وكأنه يحكم من قطب واحدء كما بدا أن النمط الرأسمالي هو 
النمط الأوحدء رغم أن انهيار النظم الاشتراكية في "الات اد 
السوفيتي" وأوروبا الشرقية» لم يمنع م ن اس تمرار نظ م 
اشتراكية في أمم أخرى "الصينء كورديٍ ١‏ الث مالية» كوب 1١‏ 
فيتنام.." رغم ذلك لن نتسرع في القول إن تكويناً جديدا (بنية 
جديدة) قد تشكلتء لأن ذلك يجافي الوقائع» فما أفضى إلدي ه 
ذلك الانهيار هو الفوضىء التي تحمل في طياتها اختدي ارات 


عديدة. 


ولا شك في أن هذا الانهيار ة د أطل قى موج 1 تشد كك 
وتساؤل كبيرتين في صفوف الماركسيينء تبدو أنه ١‏ أة رب 
إلى خالة :من الشبياع :ونا يمكن أن تقوله آيةابداة أن حكه. )ا 
متسيعا أضيذرة العدية من الغاز كسييق مفاده أن افميان. 'النظم 
الاشتراكية - الذي يسمى لدى ه ؤلاء انهي ار الا تراكية 
مطابقين هذه النظم بالنظرية الاشتراكية - دلال ة عل ى لا 
واقعيتهاء وأن تسرعاً وإرادوية مفرطة حكما لينين والبلاشفة: 
حينما قرروا بناء الاشتراكية بعد ثورة أكدّ وبر 11117» لأن 
الرأسمالية لم تكن قد استنفات طاقتها وأساس وجودها بع د. 
ويستنتجون من هذه الواقعة» حكما عام (قانونا عاما) يقضي 
بأن الرأسمالية لم تستنفذ أسباب وجودها بع د وم ا دام ت 
الاشتراكية غير ممكنة قبل أن» تس تتفذ الرأس مالية كام لل 
طاقتها وأغراضها التاريخية(١)‏ فإن الرأسمالية هي الخد ار 
الواقعي» لذا فالاشتراكية مؤجل 3. وإذا ك ان م ن الخط أ 
المنهجي مقارنة تجربة ولدت في ظرف محدد وأمة مح ددة 
بظروف أمة أخرى لم تنتج تجربة مشابهة» واستنتاج أن فشل 
التجربة المتحققة دلالة على عدم صلاحيتها لأم اة أذ رى. 
بمعنى أنه إذا كان السؤال الأهم الذي يجري القفز عنه. هو: 


ا 


لماذا لم تتطور الأمم المتخلفة التي لم تنتصر الاشتراكية بها؟ 
أو بمعنى أدق: لماذا سارت الأمم المتخلفة هذه في المس ار 
الذي سارت فيه متشكلة في إطار بنية رأسمالية تابعء 3؟ أي 
لماذا لم تنتصر الرأسمالية - بمعناها الى ديث أي انتص ار 
قوى وعلاقات الإنتاج الرأسمالية معأ - في هذه الأمم؟. 

إن السؤال حول إمكانات التطور الرأسمالي ذه ي ال وطن 
العربي مطروح منذ القرن التاسع عشر (تجربة محمد عد ي 
باشا) ولكن الرأسمالية التي انتصرت فيه ه ي الرأس مالية 
التابعة بالذات. أليس لكل ذلك معنى؟ لقد أنتجت التجربة هذا 
النمط من الرأسمالية وبالتالي ألا تحتاج الدعوة إلى الرأسمالية 
إلى تفسير هذه النتيجة كي تكون منسجمة؟؟ 

وإذا استثنينا تجارب كوريا الجنوبية» تايوان. س نغافورة 
وهونغ كونغ(؟) فإن كل الأمم المتخلفة سارت ذ بي مس ار 
الرأسمالية التابعة» حتى البرازيل التي أطلق على تجربتها في 
الستينيات والسبعينات "المعجزة البرازيلية" نج دها - كم ا 
أوضحت النتائج - تسير في نف س الطرديٍ ق. إذن الس ؤال 
الأولي والأساسيء والسابق على السؤال عن أسباب انهدٍ ار 
النظم الاشتراكية» يتقوم في: لماذا فشل التطور الرأسمالي في 


الأمم المتخلفة؟ إن هذا السؤال سابق عد ى انهد ار ال نظم 
الاشتراكية. حيث كان مطروحا منذ بداية اله .رن العثه رين 
وكانت الإجابة عليه في أساس تصورات لينين حول الذّ ورة 
والتقدم وأحقية الاشتراكية. إن العودة إلى البحث ف ي ه ذا 
السؤال أصبحت ضرورية إذن» ما دامت الظروف الجديدة قد 
أدت إلى التشكيك في الإجابات السابقة. 

كقح ايها حلا يددمن ككلرك :يده ل على ا لأكد تر اكية: 
لتحديد أسباب انهيارها. قبل الاستنتاج المتسرع ع ن فث لل 
الاشتراكية» وعن عدم ملاءمتها للعصر. لماذا هذا الاستنتاج 
الذي اعتبر أنه متسرعا؟ 

إن الشكلانية الماركسية التي حكمت قطاعات ماركس ية 
عديدة:واليقينية المفرطة التي لطت خلف الشعارات البراة 3؛ 
كانت في أساس هذا التسرع. ولا شك في أننا نحت اج إل ى 
تحليل ذلك لكن لا بد أن نش ير إل ى أن خوٍ ار التطا .ور 
الرأسمالي كان يحكم منطق هذه القطاعات بالذات» ولم تك ن 
الاشتراكية في إطار بنيتها الفكرية سوى (حذ م مس تقبلي) 
أقرب إلى اليوتوبيا منه إلى الحلم الذي يمتلك أسسه الواقعي اة 
فقد دافعت عن أحقية الخيار الرأسمالي في الأم م المتخلة 3 


صراحة أو مداورة. واعتبرت أن الاشتراكية هي المرحل 3 
التالية للرأسمالية» وأنه من غير الممكن القفز عن "المرا< لل 
التاريخية" وبالتالي فإن ما تفعله اليوم لا يعدو أن يكون إعادة 
إنتاج لمفاهيمها القديمة» ولكن ربما بصيغة أكدذ ر ص راحة 
افخلاكلة". 

إذن لماذا لم تنتصر الرأسمالية في الأمم المتخلفة؟ وه لل 
أن انهيار النظم الاشتراكية يؤكد لا واقعية الخيار الاشتراكي 
راها؟ وبالتالي هنا ”فى أزمة الاقم كزاقيةة وهل قطن 
لتنتصر الرأسمالية؟ 
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سوف نبحث في الإشكالية التي حكمت رؤية الماركسد ية: 
وقاكك: الى :كلقا تفده كانت «المشسر هة الكن: روس قد وات 
نحدد معنى الاشتراكية والف ارق ب ين المد ال الاثه تراكي 
وصعورورة الخققة انه ,انيتا هذا الحب مكف التموذ كم :2 
للاشتراكية؛ الاشتراكية في كامل بهائها. وه ذه لا تتحة ق 
"فورا" أي بمجرد استلام الطبقة العاملة للسلطة» ولا بإلغائه ا 
للملكية الخاصة؛ بل أنها تحتاج إل ى تط وير عمد ق ذ ي 


الاقتصاد يحقق التقدم الصناعي والوفرة» وفي الثقافة يحة ق 


ارتقاء الاشتراكية كنظام تلعب فيه الطبقة العاملة دورا قياديا: 
وبني المثل الاشتراكية. لكن الوصول إل ى ذل لك يفت رض 
البحث في ممكنات الخيار الرأس مالي ف ي إط ار البندي 3 
الإمبريالية الراهنة» ولقد انطلقنا هنا من مفهوم 'قوى الإنتاج" 
من اللا تكافؤُ في 'قوى الإنتاج" حيث بدى العالم في ص يغة 
أمم متقدمة صناعية وأمم متخلفة بلا ص ناعة. مم ١‏ يهدي ئ 
الأساس لسيطرة الأولى على الثانية. ونقصد بقوى الإنت اج 
بالأساسء الأدوات التي يستخدمها الإنسان في تحويل الطبيعة 
للحصول على السلع وإنتاج الأدوات ذاتها. وحين نتحدث عن 
الرأسمالية فنحن بالتالي نتحدث عن الصصم ناعة الت ي ه ي 
خاصية الرأسمالية بالذات. ونحن نتد دث ع ن الص ناعة 
بمعناها الشموليء أي الصناعة بمستوياتها الثلاث: الصس ناعة 
التي تنتج الصناعة (الآلات المنتجة للآلات) التي تسمى عادة 
"الصناعة الأم" والصناعات الأساسية التي تش مل الص ناعة 
الضخمة (مصانع الحديد والصلبء الط ائرات والسم يارات 
والسفن» الإلكترونيات..) والص ناعة الاس تهلاكية وه ي 
المسماة الصناعة الخفيفة. وإذا كنا قد أشرنا إلى مفهوم ال لا 
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تكافوٌ فلا بد من التوضيح مسبقا أنه مفه وم نسم بي ويعذ ي 


وضع الأساس للانطلاق في تحقيق التطور الص ناعيء ولا 
يعني المساواة الكمية. فاللا تكافؤ في بنية النظ ام الع المي 
يشمل بالأساس المستويين الأول والد اني م ن مس تويات 
الصناعة وتحقيق التكافؤ يفرض تحققهما. 

إن اللا تكافؤ في تطور القوى المنتجة يف .رض الخد ار 
الاشتراكيء من أجل تحقيق "المساواة". ولقد أوضحنا أسباب 
ذلك؛ مؤكدين على عجز الخيار الرأسمالي حتى في ص يغته 
الفسوية .ضفعة 'ر أسهالية الذو 1ك 2" وهعقة: :وين أنه حك 
الاشتراكية في المرحلة الأولى هو تحقيق التكافؤ في الة .وى 
المنتجة تحديداً. لأنه الأساس للانتقال إلى الاشتراكية في كل 
أمة وعلى الصعيد العالمي. 

لكن لماذا انهيار الاشتراكية؟ لا شك أن للوضع الع المي 
دوراً في ذلك» حيث تنمو الاشتراكية في 'بقع" محاصرة: مما 
يفرض عليها مشكلان إضافية» لكن تبقى الصيرورة الداخلية 
هي ما نبحث فيه أنها الأساس. 

وما نبغي الوصول إليه هو أن العالم لا يواجه الاختدي ار 
بين خيارين: الاشتراكية أو الرأسمالية فهذا اختيار مض لل؛ 


بل أنه يواجه الاختيار بين: الاشتراكية أو البربرية. 


اه١‏ ب 


””# اد 


خيار "الاشتراكية أو البربرية" يعاد طرحه في صم فوف 
على الصعيد النظري على الأقل هذه النقلة تحققت بعد انهيار 
النظم الاشتراكية» والمشكلة في هذه النقلة إن ما يطرح اليوم 
بوضوح.ء كان يطرح بالأمس بشيء من الغموض. بمعنى أن 
التباس الموقف من الاشتراكية كان قائما في الس ابق وك ان 
وجود النظم الاشتراكية يسهم في ذلك. لأن تحليل قطاع ات 
على "المرتكز" الخارجي هذا. حتى أن الذين كانوا يطرحون 
برنامجا محليا يقوم على أساس دعم التطور الرأسماليء كانوا 
'يلغون" (من اللغو) كثيرا بالاش تراكية» وبكونه ا مس تقبل 
البشرية كلها. 


اليوم تنقلب الأمورء وتطذ و ال دعوة إل ى الرأس مالية 
باعتبارها الخيار الممكن والوحيد والضروري. ولا شك ذف ي 
أن هذه الموجة هي نتاج انهيار النظم الاشتراكية» رغ م أن 
هذه الفكرة ليست جديدة؛ بل قديمة قدم الماركسية ذاتها» وهي 
في الوطن العربيء والأمم المتخلفة منتشرة مذ ذ عش رينات 
القرن العشرين» أي بعد ثورة أكتوبر السوفيتية سنة 2١91١1‏ 
ورغماً عن خياراتها. إلا أنها كانت 'مباركة" من قبل بع ض 
قادتها بعد موت لينين (ونقصد ستالين على وجه التحدي د). 
لكن ما حدث في آب ١11١‏ في الاتحاد السوفيتي (الس ابق) 
أطلق هذه الموجه وما حدث بالتحديد هو الانتقال من الصيغ 
الغامضة من طرح هذه الفكرة» إلى طرحها بش كل واض اح 
وجريء» ومدعمة بسند تاريخي يثبت أحقيتها ألا وهو 'فشل 
الاشتراكية". لهذا يمكن القول أن المشكلة قائمة من الأساس» 
وهي حسب ما أرى نتاج "جهل" بالماركسية» أو بتعبدي ر أدق 
نتاج 'تقزيم" الماركسية إلى مستوى وعي برجوازية صغيرة 
طامحة؛ مما وسم الماركسية بضيق الأفق الذي يمدي ز ه ذه 
الفئات. وبالتالي تأسست رؤيتها للواقع وللعالم» ليس انطلاة 1 
من الماركسية» بل كتعبير مباشر عن مصالحها. لك ن ه ذا 


التكتدو "اليتقعا دا "مر .الما #كامحة تيور ما نك نا بوتس 1د 
ويمكن إيجاد ذلك في ص يغتين الأول ى: ص يغة "المادي 3 
التاريخية" التي صاغت التاريخ في خم س مراح لء تدٍ دأ 
بالمشاع ثم الرق والإقطاع فالرأسمالية ثم أخيراً الاك تراكية 
(ولا بد أن نشدد على دوك كين "لني كاف كنيف نأك 
الشيوعية بإحلال الاشتراكية محلهاء بينما ليست الاش تراكية 
سوى مرحلة انتقال إلى الشيوعية. كما د رى فيه ١‏ نهادي 3 
التاريخ» وبالتالي توقف التاريخ) هذه اللوحة الخماسية كاذ .ت 
تعني - وفق الصيغة الرائجة - حتمية مرور كل أمة فيه 1. 
أي تدرجها من نمط إلى آخرء وبالتالي كان "المحتم" أن تنتقل 
الأمم من الإقطاع إل ى الرأس مالية قدٍ إل أن تص ل إل ى 
الاقذراكيةالخداته بجر ذلك ١‏ عقي الجا تكهويئة: الترض سيدا 
'نظرية المادية التاريخية" (كانوا أغلبية الأحزاب الشيوعية - 
وقطاعات من اليسار الجديد) أن دعم التطور البرجوازي في 
إطار دعم الاستقلال هو برنامجهمء في نفس الوق ات ال ذي 
حولوا فيه الاشتراكية إلى 'حلم' (أي إلى وهم) ع ن طردٍ ق 
الحديث الضبابي حولها وتقديسها لكن باعتبارها الآخرة (أي 
الجنة). ومن هذا كانت النتيجة العملية له ذا المنط قى ه 


ي 


تكييف وعي الطبقات المسحوقة (وخصوصا الطبقة العامل .ة) 
لتقبّل هيمنة البرجوازية بينما - في المستوى النظري - كان 
مفهوم 'المادية التاريخية" هذا مفهوما مثالياء متعارطه 1 ها نغ 
الماركسية؛ فهو في الماركسية شكل تخطيط ي (تجردي دي) 
عالمي» لا يتحقق بالضرورة في كل أمة من الأم م, ب لى - 
وكما أوضح التاريخ - لم يتحقق في أي من الأم م؛ وك ان 
"القفز" فوق المراحل» سمة تاريخ كل أمةء رغم أنه - كم ا 
أشرنا > كان قنكلا للتطون العالمي: 

الثانية: التصور "النظري" للاشتراكية» وهنا لا بد م ن أن 
نلاحظ مستويين. المستوى الأول: يتعلق بالصيغة التي أدلجت 
فيها للاشتراكية» على اعتبار أنها "الجنة". ونقصد التهويل في 
إضفاء الإيجابية على الاشتراكية» وكأنها الحل لكل مشكلات 
الإنسان» لهذا جرى تصوير الاشتراكية وكأنها خالدي ة م ن 
المشكلاتء وكأنها 'حياة ساكنة" ليس أم ام الإنسد ان سد وى 
إرضاء نهمه 'وإشباع حاجاته" دون كبير مجهود (أي في جو 
من العطالة). هذا التصور أسس لمفهوم انتفاء التناقضات في 
المجتمعات الاشتراكية إلى الحد الذي حدى بستالين إلى إلغاء 
مبدأ من مبادئ المنهجية الماركسية (الجدل)؛ وهو مبدأ نف ي 


النفي باعتبار أن الاشتراكية هي نهاية التاريخ» وليس فيه ا 
من نفي أعلى (نفي النفي) رغم أن التصور الستاليني - رغم 
تمسكه الشكليء بالمادية الجدلية كما أسماها ستالين - ينذ 
الجدل المادي من أساسه ولا ينفي هذا المد دأ ف ط. فه و 
ينطلق» فيما يتعلق بالاشتراكية» من انتفاء التناقض ات ذ ي 
المجتمع» وانتهاء الطبقات» ليصور المجتمع "كصيرورة" تقدم 
مستمرء خط صاعد في تحقيق التقدم (زيادة الإنت اج» رف اه 
الإنسان» الغنى الروحي..) دون نشوء ظاهرات سم لبية» أو 
أخطاء أو عوزء أو حتى دون صعوبات. ولا شك في أن هذه 
التجربة عبرت عن مصلحة البيروقراطية الحاكم 3» التي 
كانت تسعى لتأبيد سيطرتهاء فأنتجت بنية فكرية (أيديولوجية) 
مطابقة» وكانت هذه البنية هي الوهم الذي عمقته الماركسم ية 
الرائجة لتغطية القبول الواقعي ب التطور الرأس ماليء ذف ي 
الوطن العربي وفي العديد من الأمم الأخرىء له د عمم .ت 
تصورا مثالياً مناقضاً لواقع البل دان الاش تراكية الس ابقة: 
ومخالفاً للماركسية. المستوى الثاني: يتعلق بكيفية التعامل مع 
التصور النظري للاشتراكية» الذي يفترض تحقية 4 مرحلاة 
متقدمة من تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج» وبالت الي 


ي 


حت لاد 


من تطور البنية الثقافية الإيديولوجية بعامة» حي .ث ج رت 
مطابقته بالواقع الذي كان قائماً في البلدان الاش تراكية م ن 
جوتو رومن نكية أخزى افك فقبادن: لزانم النتفا شا فى 
الأمم التابعة. لذلك وبالقدر الذي أصبح 'مطبّقا" لواقع البلدان 
الاشتراكية: أضبح معاكسا لواقع. الأمم المتكلة :3 وكايوشه. | 
عليهاء لذلك حين انهارت النظم اشتراكية» أعي دت ص ياغة 
المفاهيم انطلاقاً من هذين التصورين وبالقدر الذي كانا ذف ي 
أساس صياغة المفاهيم السابقة» فأصبحت الرأس مالية ه ي 
الخيار الوحيد في الأمم المتخلفة وغدت هذه الفك رة تط رح 
بوضوح 'وجرأة" عكس ما كان يحدث سابقا. وجرى التأكيٍ د 
على لا اشتراكية البلدان الاشتراكية» أو أن تحقيق الاشتراكية 
كان سابقاً لأوانه» مما كان يعني حتمية فش لها (ولا ب د أن 
تلاحظ هنا إن الحتفية حافط..تث علاى ثباته ١‏ فى وها بي 
الماركسية الرائجة» لكن هذه المرة بشكل مقلوب) وبالت .الي 
كان الاستنتاج يقول بأن لا إمكانية لتحقيق الاش تراكية قب لل 
انضج" النمط الرأسمالي ووصول التناقضات فيه إلى مرحلة 


تفرض الانتقال إلى الاشتراكية. 


وبهذا فالرأسمالية هي الخيار العالمي الراهن. إن مسطرة 
"المادية التاريخية" أصدرت حكمه ١‏ "الت اريخي" لتق ول أن 
تكن ١‏ اللفكو كرة خترقك: هلين انض ان الز ام بفالية بعالم 
وصولها إلى منتهاهاء أما قبل ذلك فأي نض ال م ن أج لل 
الاشتراكية ليس سوى وهم وطفولة وذ زوع إرادوي. ه ذه 
المسطرة كانت في السابق تطال أمة ذف ي س ياق تطوره ا 
الخاصء وبالتالي كان من الممك ن لأم ة أن تنتة ل إل ى 
الاشتراكية قبل غيرهاء أما اليوم فقد غدت العالمية هي أساس 
هه المشطرة ره أنيا"ع كما أوضه كنا نانفا تكفا م بل 
العالمية وتختص بكل أمة من الأمم. إن انهي ار الاش تراكية 
أدى إلى ضياع كبير أصاب الماركسية في الوطن العرب ي» 
كما في كل العالم. ولا شك في أن اليقين الذي ك ان يحك م 
الماركسية» والذي عمقته الماركسية السوفيتية» كان في أساس 
هذا الضياع. ولهذا نلاحظ أن "الضائعون" هم ممن اعتبر أن 
الماركسية السوفيتية ملهمته» لأنها الماركسد ية الحة 3» وأن 
'العلماء" السوفييت ه م أنبد اء الماركس ية. بينم 1 ك ان 
الماو كنيو الذي كوديهو | اع برق هك 15ل تفط امعتفن دي 
الماركسية الأصلية؛ ماركس ية م اركس وأنجد ز وليد ين» 


ا ات 


ومنطلقين من أنها بالأساس المنهج المادي الجدليء هم الأكثر 
مقدرة على التماسك في ظل حالة الضياع هذه. له د نش أت 
حالة الضياع هذه نتيجة انهيار'المثال"؛ "المثال" ال ذي ك ان 
يعتبر نهاية التاريخ (كما كان هيغل ة د اعتب ر أن الدول 3 
البروسية هي نهاية التاريخ» وكما يعتبر مفكرو الرأسمالية أن 
الرأسمالية هي نهاية التاريخ) ليظهر أن ليس للتاريخ نهادٍ 3. 
وأنه لا زال يعيش حركته الدائبة إلى الأمام» الصس يرورة لا 
تنتهي. و أن كل 'أمثلة" لها ستنهزم. والماركسية الس وفيتية 
"امتثلت": "أسطرت" التجربة الاش تراكية لأن للبيروقراطي ة 
الحاكمة ومنظريها مصلحة في ذل كء لأنه ا ت دافع ع ن 
مصدالحها المتمظلة باستمر ان البتية القائمةة 
'الماركسيون'صدقوا هذه "الأسطرة" و"الأمثلة" على الضد 
من الجدل المادي الذي يحارب "الأسطرة" و"الأمثل 3" لأذ له 
ينطلق من مبدأ الصيرورة:؛ الحركة التي لا تتوقف, وبالتالي 
"لا تؤسطر" لحظة من لحظاتها. لهذا وجدنا أنه حينما انه ار 
"المثال" ضاع هؤلاء في أتون الحركة. لقد انهارت "الجذ .ة" 
ولم يبق سوى "الضياع والضياع يفضي إلى قبول "الواة ع2 
قبول ما هو قائم. لأن من يقبل "المثال" يرضى بالوضع القائم 


حين يتكسر "المثال". هذه هي النتيجة المنطقية لسيادة المنطق 
التقليدي (السابق على الفكر البرجوازي) القائم عل ى مد دأ 
الشيء وعكسه (فصم الشيء عن نقيضه: بالتالي إسقاط مبدأ 
الصيرورة وكل الجدل المادي). وهذه هي النتيجة المنطقي اة 
لسيادة المنطق الوضعيء المنطق الذي ينطلق م ن الإة رار 
بالواقع المعطى شكلاء وبالتالي الخالي من الحركة لأنه خال 
ون تفشو وو الى «الفال ارو لكان :كرتن رويك ١‏ 
الماركسية السوفيتية هي ثنائية الرأسمالية الاشتراكية» له ذا 
حينما انهارت النظم الاشتراكية كانت الرأسمالية هي البديل» 
بعدما كانت الاشتراكية هي البديل هروبا من ج ور وظذد م 
وامتطلهاة الو أسفالية: 

لقد تذكر "الماركسيون" هؤلاء الرأسمالية بعد الانهي ارء 
فتحولت من كونها الشر المطلق إلى كونها الخير المطل قء 
وبالتالي الخيار الوحيد أمام الشعوبء ليصبحوا دعاة أ داء 
لهاء يجهرون في بز كل من 'يتلء ثم" ح ول الاش تراكية. 
ويصدرون فتاوي بحق كل من يدافع عنها متهمينه ب الجمود 
العقائدي و"الستالينية"..ال خ» رغ م أن س تالين ه و "الأب 
الروحي" لهم فهم ببساطة يأخذون بمنهجه. وه ذه ليس ات 


المرة الأولى التي ينزع فيها بعض الماركسيين إلى ال دعوة 
للرأسمالية» إنما يتوضح من دراسة تاريخ الماركسية أنه كلما 
مرت بأزمة 'دي نهض" بع ض م ن الماركسم يين دي دعون 
لل أسمالدة ضير انهل إن عون داوق انظ اكفد نا بود بون فق أنه 
الرأسمالية لم تستنفذ طاقاتها بعد (هذه هي فك رة برنش تين 
وليس غريباً أن يطرح أصحاب هذا الاتج اه الي وم أفك ار 
برنشتين ذاتهاء لكنها كذلك فكرة الأممية الثانية. وليس غريبا 
أن نجد صلة واضحة بين هؤلاء وستالين من خ لال الفه م 
الاقتصادوي للماركسية). ولقد فسرت الماركسية هذا النزوع 
ب “'نشوء ارستقراطية الطبقة العاملة؛ المستفيدة م ن فد ات 
الرأسمالية", ولقد انهزم هذا الاتجاه ذف ي إط ار الماركس ‏ ية 
وتحولت أحزابه إلى أحزاب رأسمالية» رغم أن بعض ها لا 
زال يحمل اسم الاشتراكية (أحزاب الاشتراكية الدولية). 

الآن يتذكر بعض "الماركسيين" أن الرأس مالية "خط وة 
هائلة إلى الأمام' فيندفون للدفاع عنهاء ويؤكدون أن مص ير 
الأمم المتخلفة وكل العالم متوقف على انتصارها. لقد أف اق 
هؤلاء من 'حلم' الاشتراكية (أو بتحديد أدق من وهم ص يغة 
للاشتراكية مطابقة للجنة) ليكتشفوا أنهم نسوا "التقدم الها لم" 


ا هلا ب 


الذي يجب أن تقوم ب + الرأس مالية لك ي يتهدٍ أ الظ .رف 
'الموضوعي" لانتصار الاشتراكية. ولكنهم وهم ف ي غم رة 
اكتشاف الوهم نسو التاريخ كله» نسوا أن الأمم المتخلفة ظلت 
تعيش أزمة الرأسمالية طيلة ما ية رب م ن اله رنين دون 
جدوىء وأن العالم لم يكن منقسما إلى الرأسمالية والاشتراكية 
فقطء بل أن الأمم المتخلفة الملحقة بالنمط الرأسمالي لم تصبح 
رأسمالية» وأنها تخلفت أكثر. 

وإذا حاولنا وعي أسباب هذا الاندفاع نحو الرأسمالية نجد 
أنها نشأتء في الأمم الاشتراكية» نتيجة التحولات في بند ‏ 3 
الفئة الحاكمة التي أفرزت قطاعات لها مصلحة مباشرة ف ي 
التحول نحو الرأسمالية» لأنها بعد ك ل الامتي ازات الدت ي 
حصلت في ظل الاشتراكية» أصبحت معنية بأن تمتل .ك. أن 
تَحْضل: على ملكيتها الخاضة: يعدم كانت 'تشرق" هن الدولة 
على شكل امتيازات. أما في الأمم المتخلفة فقد نبع ث م ن 
مصلحة الفئات البرجوازية الصغيرة 'المتمركسة"؛ التي كانت 
تتبنى برنامجا يعبر» ي جوهره عن حاجة لتحقدٍ ق التطا .ور 
الرأسمالي لكنه 'مغطى" بأفكار اشتراكية» كانت بنية النظ ام 
العالمي تستدعيها. لكنها اليوم تعلن ما أضمرتء وتظهر م ا 


كانت تخفي. وبالتالي غدت منسجمة مع مصالحهاء رغم أنها 
لا زالت 'تتطفل" على الماركسية» وتعمل على الإغراق ذف ي 
تحويرها بما يخدم هذه المصالح. لكن لا بد م ن أن نلاحد ظ 
الفارق بين ماضيها وحاضرهاء فقد دعمت؛. ف ي الس ابق» 
الخيار الرأسمالي المستقلء القائم عد ى أس اس الاسم تقلال 
وتحقيق التقدم الصناعيء لكنها اليوم تدعم خيار الرأس مالية 
التابعة» المبني على أساس تعزيز سيطرة النظام الإمبردي الي 
العالمي» وعلى تحقيق "التقدم"' ضمن إطاره. لكن يبقى السؤال 
هو: هل من الممكن أن يتحقق التقدم ضد من إط ار النظ ام 
الإمبريالي العالمي؟ وهل تستطيعه الرأسمالية ذاتها؟ 

نشير إلى أن هذين السؤالين طرحا مذ ذ بدادٍ ة اله رن 
العشرين» وأجيب عليهما بأشكال مختلفة من قبل اتجاهات في 
الماركسية. وإذا كانت الإجابات السابقة غي ر كافي ة الي وم 
نتيجة التحولات الكبيرة في بنية الإمبريالية» وف ي طبيعء ة 
النمط الرأسمالي العالمي» فإننا معنيون بمحاولة الإجابة م رة 
أخرى. لكن قبل ذلك يبقى التساؤل عن الأسباب التي منع .ت 
الأمم المتخلفة» التي لم تنتصر فيها نظم اشتراكية» عن التقدم 
في هذا المضمار؟ ألا تحتاج تجارب هذه الأمم إلى دراس .3 
من أجل الإجابة عن أسباب فشل التقدم الرأسمالي فيها؟؟؟ 


في هذا الوضع لا بد من تحديد معنى الاشتراكية وتحدي د 
الظروف التي تتحقق فيها. فلا شك في أن تصورات مشوهة 
حكمت النظر إلى الاشتراكية» أشرنا سابقاً إلى بعض منه ١‏ 
لكن نضيف أن الاشتراكية هي نم ط اقتص ادي اجتم اعي 
وثقافي عام يتحقق بالارتكاز إلى بنية محددة» ولا يجوز لذ ا 
أن ننسى ذلك لأنه يقودذ ١‏ إل ى اعتذ اق مذ اهيم مخالةف 3 
للاشتراكية» ونتبّع تصورات لا تفضي إلى تحقيقها. وب ذلك 
نعاود اعتناق الصيغة المشوشة التي تطرح وفقها. 

وحين الإشارة إلى مستوى التطور في بنوٍ .ة الرأس مالية 
كنيو التكفيق: الانشرناكيةه لأرركوق ادعو عكالة ٠‏ التضن نون 
الماركسيء لأن الاشتراكية - في كل الأحوال - هي الى ل 
لطبيعة التناقض في البنية الرأسمالية»هي نقيض الرأس مالية: 
وبالتالي كي تكون بنية الرأسمالية هي الأساس ال ذي تق وم 
عليه الاشتراكية» ونقصد هنا قوى الإنتاج» التكوين الث افي» 
الدوانة كت | لانة: السرة المحاكة و الكقرقفة والسلافة ا هدنت 
المنهجية الماركسية تكون قوى الإنتاج هي الأسد اس ال ذي 
تبنى عليه الفروع الأخرى (علاقات الإنتاج» البنية الفوقي 3 
الدولة» الثقافة..) رغم أهمية هذه الفروع. التي لا يجوز لذ ا 


تجاهلهاء ونحن نبحث في وضعية قوى الإندت اج. إن تحةق ق 
الاشتراكية يفترض وجود الصناعة (والفروع الملحقة بها في 
الزراعة - التجارة - الخدمات - المال) والطبق .ة العامل 23 
بحيث يتمركز الرأسمال (والذي يقوم على أساس الرأس مال 
الصناعي) في يد أقلية» وتتحول أغلبية الشعب إل ى العم ل 
المأجور. لتتشكل طبقة عاملة كبيرة وقوية» كم ١‏ يفت رض 
تشكل "المجتمع المدني", المجتمع الذي تجاوز البنية الذهني ة 
والاجتماعية السابقة للرأسمالية (القبلية» الأثنية» الطائفي 3..) 
وتشكل على أساس مبدأ المواطنة» أي المجموع الذي ينتمه ي 
إلى وطنء وليكون الصراع الطبقي ه و الش كل "الوحدي د" 
للضيراع: انكذاقفا مق انقيناء القنسة الو :طبفاك: رمع اتمطة 
الطابع النسبي هناء والذي يعني عدم تناسي إمكاني ة وج ود 
هوامش لأشكال صراع قادم من الماضي) وكل ذلك يفترض 
وجود بنية ثقافية مطابقة» وشعب 'مثقف",. هذه كلها عناص ر 
هامة من أجل تحقيق الاشتراكية التي تقوم على أساس إلغاء 
الملكية الخاصة» بتحويلها إلى ملكية اجتماعية» وإنهاء سيطرة 
البرجوازية الممثلة لأقلية مستغلة» ليتلاشى الانقسام الطبقي» 
ويصبح العمل هو المحدد لطبيعة العلاقات (ف ي المرحل اة 


الأولى لكل حسب عمله؛ وفي المرحلة الثانية لك لل حسد .ب 
حاجته) وهذا يفترض وجود قوى إنتاج متطورة قادرة عد ى 
تلبية حاجات المجموع» من حيث الوفرة والنوع والشكل. كما 
يفترض وجود بنية ذهنية (الثقافة» ال وعيء الإيديولوجدي 3) 
قادرة على صياغة» والتعامل مع النمط الجديد. 

إن تحقيق الاشتراكية يفترض إذن وجود مس توى م ن 
التطور الاقتصادي في مجمل قوى الإندت اج وم ن التطا .ور 
الاجتماعي». وكذلك وجود مستوى من التط ور الحض اري 
العام أيضاً (الثقافة» الوعي المرتبط بالذهنية الإيديولوجدي 3: 
والسياسية والحقوق) ويفترض ثالة 1 تحة قى ح ل للمسد ألة 
القومية» وفي تحقيق التفاعل بين مجمل الأمم. ونحن نلم .س 
هنا بنية النظام العالمي الذي تتحقق الاشتراكية فيه» وال ذي 
يؤتر بالضرورة في طبيعة التطور في كل أمة. 


جح كرات 


ما نطرحه هنا هو صيغة التجريد القصوىء حيث انطلاقا 
منها يمكن أن نصل في حال استخدمنا طريقة ميكانيكية ذف ي 
التفكير إلى اعتناق الخيار الرأسمالي ذاته. لأن بني ة الأم م 
المتخلفة غير مهيأة لتحقيق الاشتراكية» وهذه ه ي الص يغة 
للاشتراكية التي يجري اعتمادها لإقرار 'حتمية" تطور الأمم 
المتخلقة :وا فالا م.ولك :3 أيعيد ىن ذاكف حظ أنه يد قرا لمم 
الرأسمالية المتقدمة غير مهيأة لتحقيق الاشتراكية لأنها رغ م 
التطور الهائل في قوى الإنتاج» وفي البنية الحضارية العامة. 
تعيش حالة استقطاب طبقي لا تؤهلها تحقيقهاء حيث لا تشكل 
الطبقة العاملة (وهي المهيأة أصلاً لتحقيق الاشتراكية) سوى 
نسبة محددة من بنية المجتمع (لا تصل في كل الأحوال إل ى 
نسبة 95٠‏ من مجم وع الس كان) وأن الفدٌ ات الوم طلى 
(البرجوازية المتوسطة والصغيرة» التكنوقراطء» الفلا ون» 
المتوسطون والصغار) تشكل نسبة غالبة فيها. ولا شك ذ ي 
أن لسيطرة هذه الأمم على الأمم المتخلفة دور مهم - وربما 
أساسي - في تشكل البنية الطبقية هذهء نتيجة الطابع (ف وق 
القومي) لمجمل النشاط القومي (الشه ركات - الرس اميل - 
النشاط..) حيث ضخمت هذه الواقعة من حجم الدولة» وم ن 


حجم فئة التكنوقراط. وكل الفئات الوسد يطة غ دت معني اة 
باستمرار السيطرة الأمم المتخلفة» من أجل تحسين وض عها 
الطبقي. وبالتالي يكون الموقف المؤسس على ذلك على ذلك» 
ربما أكثر سوداوية من المواقف الراهنة» لأذ ه ية ول ب أن 
الرأسمالية المتقدمة» والتي تأسست فكرة الاش تراكية عل ى 
اعتبار أنها نقيضها الحتميء» هذه الرأسمالية أيضاً لا تفض ي 
إلى تحقيق الاشتراكية» مما يوجد المبرر لاعتبارها وهم 21 
وصيغة أخلاقية لا تعبر سوى عن حل م إنسم اني بتحقدٍ اق 
الفساؤاة أو العدل: 

بينما تقوم المواقف الراهنة على أساس انتظار ما يمك ن 
أن تفرزه بنية الإمبريالية» ضمن معادلة يكون ش قها الأول» 
هو القبول بالنظام الإمبريالي العالمي» ومن ثم - وهذا ه و 
الشق الثاني - السعي لتطوير البنى المتخلفة» على أم ل أن 
يترسمل العالم بالمعنى الشامل» أي ليس فة ط ذف ي مج ال 
علاقات الإنتاج بل كذلك في مجال قوى الإنت اج» لتصد بح 
الاشتراكية ممكنة ذف ي النط اق الع المي. لك ن الطرية اة 
الميكانيكية في التفكير وحدها هي التي توص ل إل ى ه ذه 


في الماركسية ليست صيغة التجريد هي التي تحكم الواقع 
بل على العكس فإن الواقع هو الذي ينتجها ويكيفها من جهة 
ثانية» وبالتالي يخضعها لمشيئته من جهة ثالثة. التجريد ه و 
صياغة ما هو 'متناسق" في الواقع» وهو "الث كل" الأمث ال 
"المثال" أو الواقع كما ينتهي في إطار صيرورته. هكذا ك ان 
كتاب 'رأس المال" الذي حدد قوانين رأسمالية كاذ .ت تب دو 
حينما كتبه ماركس غريبة عنه؛ لكنه ١‏ مذ ذ بداي ة اله .رن 
العشرين كانته. كذلك كان توصيف لينين للإمبريالي ة ال ذي 
كانته بعد ذلك بثلاث أو أربع عقود. التجريد في الماركس ية 
(في أحد جوانبه) هوء واعتماداً عل ى "العناص ر الأول بي" 
تحديد شكل البنية "الناجزة". نحن هنا إذن نشير إلى عنصرين 
حاسمين في المنهجية الماركسية» الأول: يتعل ق بض رورة 
الانطلاق من الواقع لا من التجريدء م ن ال واقعي لام ن 
النظريء وتتقوم مهمة النظرية في المسد اعدة عل ى وع ي 
الواقعي» والثاني: يتعلق بضرورة وعي الصيرورة الواقعديٍ 3 
ونفي السكونية» وبالتالي الانطلاق من ممكنات الواقع ووعي 
الصيرورة التي توصل إل ى الث كل الذ اجز ل 4. له ذا 
فالاشتراكية وفق تجريدنا لهاء ليست سوى الش كل الذ اجز 
للتطورء الشكل "النهائي'. أنها "المثال" إذن. 


والموصلة إلى هذا "المثال". وهذا يدعونا إلى وع. ي الواة ع 
ووعي صيرورته:ء وبالتالي يكون السؤال الأهم هو في الواقع 
وفي صيرورته؛ ما يجعلنا نقول بأن الاشتراكية هي الخد ار 
الممكن؟ هنا سوف نقوم بعمل مزدوج ف أولا: لا ب د م ن 
توضيح حدود التطور الرأسماليء. أي مجمل بنية الإمبريالية: 
بنية النمط الرأسمالي العالمي وثانيا: لماذا الاش تراكية ه 


ي 


# اد 


لا يمكن لنا أن نعي ما هي الرأسمالية دون أن نعرف ما 
أضافته في التاريخ: فون أن تكد ختضير: وكوادها : فايش حت 
الملكية الخاصة هي هذا العنصرء أنها وجدت مذ ذ تثد كل 
المجتمع الطبقي» وليس وجود البرجوازية والطبقة العاملة هو 
عنصر وجودهاء بل أن هذه وتلك رغ م أنهم ١1‏ عنص ران 
أساسيان في بنية الرأسمالية هما نتاج تطور في قوى الإنتاج. 
لقد وجد المالكون منذ تشكل المجتمع الطبقي» لك ن اختل ف 
شكل ملكيتهم. ووجد "العمال" منذاك لك ن اختلف ات طبيء 3 
عملهم. وفي المجتمعات السابقة عل ى الرأس مالية كاذ .ت 
الأرظن هن وشيلة: الإنتاج الأساسية» وانظاثقا هن ذلك تحدد 
المالكون (الإقطاع) و"العمال" (العبيد ثم الأقنان» والفلاد ون 
الأحرار). وإذا كان البشر هم أساس المجتمعات فقد تغي .رت 
طبيعة علاقاتهم بالطبيعة والمجتمع. وفي هذا الوضع لا ب د 
من أن نحدد الإضافة التي شكلت الرأسمالية. م 1١‏ أض افته 
الرأسمالية هو بالتحديد وسيلة الإنتاج الجديدة - أي الصناعة 
- التي بدورها أخضعت كل وسائل الإنت اج الس ابقة له اء 
لمقتضيات حاجتهاء وكيّفتها مع هذه الحاجة. 


اه” ب 


وبالتالي لا يمكن لنا أن نعرف الرأس مالية دون أن نش ير 
إلى الصناعة. دون أن نرى هذه الانتقالة ف ي طبيء .3 ة وى 
الإنتاج التي كانت عنصرا ثانويا وبسيطاً في المراحل السابقة: 
وغدت الأساس الذي قام عليه كل البناء الرأس مالي. وحي ث 
الطارك ينها امد العا « الها كو ور أن" الال بو كلف اكد 
الاقتصادية بفروعها المختلفة (الزراعة التجارة - الخدمات - 
المال). واعتمادا عليها تشكلت البنية الفوقيٍ .3 (الإيديولوجي 3 
الدولة» الثقافة..). الصناعة هي الإضافة التي قام على اساسها 
كل النظام الرأسمالي. هذه الانتقالة تحددت بالتدريج. ولا شك 
في أن الحرفة التي ه ي أم الص ناعة وج دت مذ ذ اله دم 
وازدهرت في عصر الإقطاع لكنها في سياق تطورها أس .ات 
لنشوء الصناعة الحديثة» وأصبح ممكنا تشكل: ال زأسمالية حين 
ذاك» أي حين أفضى التطور التقني الذي تحقق ذف ي الم دن 
الأوروبية بعيدا عن سيطرة الإقطاع إلى تطور الحرف ونشوء 
المانيفاكتورة ومن ثم الصناعة؛ في إطار عملية اقتصه ادية - 
اجتماعية وسياسية متشابكة» حيث فرضت الحاجة البحث عن 
المواد الأولية والسوق مما فرض تحقدٍ ق الوح دة القومد .ة. 
وتشكل الدولة/الأمة» وفرض - بالترافق مع ذل .لك - التوسد ع 
العالمي ونشوء الاستعمار وتقسيم العالم ب ين الرأس ماليات» 
فتشكل عالم غير متكافئ نتيجة كل ذلك. 


وإذا كان اللا تكافؤ يشمل مختلف مناحي البنية» بين الأمم 
المتقدمة (والتي غدت أممآ إمبريالية) والأمم المتخلفة» سواء 
في مستوى قوى الإنتاج والتطور التقني أو في مستوى الثقافة 
والسياسة أو في المستوى العسكريء ك ذلك ذ بي مس توى 
التمركز الرأسمالي وإنتاج السلعة والتبادل والوفرة وفي نمط 
الحياة والمستوى المعيشيء فإن اللا تكافؤ في قوى الإنتاج هو 
أساس كل هذه العملية. وهذه هي نقطة الانط للاق الت ي لا 
يجوز القفز عنها أو تجاهلهاء أو التقليل من أهميته اء رغ م 
أفنتة: العناضون الأكزاض زكووي ها ناعلتا الو اسحة اهادي 
كثيرة (مثل دور القوة العسكرية). هنا نحن نلم س الفك رة 
الماركسية التي تقول أن الاقتصاد هو العنصر المح دد ف ي 
مجمل البنية في التحليل الأخير» نعتقد أنها فكرة جوهرية في 
الماركسية» رغم الانحراف الاقتصادي الذي ينتج عن النظرة 
الخاطئة لهاء هذه النظرة التي تتجاهل أنها لا تلغ ي فاعلد ة 
العناصر الأخرىء وإنها تعيدها إلى هذا الأساس 'في التحليل 
الأخير". ولا شك في أن لهذه الفقرة الأخيرة معنىء وإلا لم ا 
أضبيفك: الكق تجافلها فضي أيكن ٠‏ إلى دحيادة النظدرة 
الميكانيكية. وفي الاقتصاد تكون قوى الإنتاج هي العنص ار 
المحدد لعلاقات الإنتاج وبالتالي لمجمل البنية. 


وكذلك ففي قوى الإنتاج» في الرأسمالية» تلعب الصم ناعة 
نوو 'موكزياء لنكوق: أسائن :قورئى الإنتاج كما أوضحنا ذلك 
سابقاً. الصناعة هي مرتكز مجمل البنية إذن. 

في هذا الوضع - وانطلاقاً من هذه الرؤي .3 - تتوض حم 
أزمة العالم بشكل جليء إنها اللا تكافؤ في استحواذ الصناعة: 
وبالتالي مجمل قوى الإنتاج» وأي تج اوز له ذا العنص ر 
المحوري في الأزمة سوف يقود إل ى توص يفات خاطدٌ اة 
وبالتالي إلى تحديد حلول وهمية. إن اللا تكافؤ ف ي تش كل 
قوى الإنتاج عالميا هو جوهر الأزمة وذ ي صم ميم م أزق 
تطور الأمم المتخلفة. ولا تعدو كل المظاهر الأخرى عن أن 
تكون: "استطالة” ل يت وقعيين. عت هذا الأسث اطع نول دوه 
العودة إلى جذور هذا اللا تكافؤ رغم أهمية هذا البحث الذي 
يكتسي طابعاً تاريخيآء لك ن د ود التأكي د أن المصد ادفة/ 
الضرورة لعبت دورآ في تقدم أوروبا دون المناطق الأخرى. 
وبالتالي تحولها إلى أمم متقدمة ومتطورة خلاف باقي بة اع 
العالم (طبعا نشير إلى لحاق أميركاء ثم اليابان وتحولهما إلى 
أمم متقدمة). هذه المصادفة/ الضرورة هي التي أسست ال لا 
تكافؤ لعالم يعاني من 'تفاوت" في التط ورء لأن رأس مالية 


الأمم المتقدمة أعادت صياغة العالم وفق مصالحها ب العنف». 
ولا زالت تعيد إنتاج اللا تكافؤ هذا. له د لعب ات الى روب 
الاستعمارية دوراً رئيسيا في المرحلة التنافسية للرأس مالية: 
في تحقيق هذا اللا تكافؤء وبالتالي كانت تجري إعادة صياغة 
البنية المتخلفة (التي كانت بنية إقطاعية متفسد خة يس ودها 
الاقتصاد الطبيعي) انطلاقاً من واقعة الاح تلال العس كري: 
وكان هدف الحصول على المواد الأولية» التي كانت في ذلك 
الوقت زراعية (القطن» الحرير».. وأيضاً الحبوب) هو الذي 
قرضن ذلك من أجل تون قطاهاك مق الصتاعة (طعي 
نو تافذاق اخوض: رودت عاد براانكنكه لاس 
سياسيا). 

لقد دمرت الرأسمالية كل هذه المحاولات التي كان هدفها 
تأسيس قوى إنتاج في المناطق الحيوية للتوسع الرأس مالي» 
ومنها الهند» ومصر (تجربة محمد علي باشا)» فتكرس ال لا 
تكافؤ في تشكل قوى الإنتاج» وتعمق مع تطور الرأس مالية 
وتحولها إلى إمبريالية» حيث اتسع هذا اللا تكافؤ. وأخذ شكله 
'المكتمل". هذه هي طبيعة النظام الإمبريالي العالمي» حي ث 
نلاحظ تمركز الصناعة في عدد قليل من الأمم الإمبريالدي 23 


التي شاءت المصادفة/ الضرورة أن تتطور بش كل مبك رء 
بينما يبدو وضع الأمم المتخلفة كأمم غدٍ ر ص ناعية ةف ي 
الغالب» ويتسم النشاط الاقتصادي فيها بتركز رأس المال في 
قطاع (التجارة- الخدمات- المال) ولتكون وظيفتهاء في إطار 
هذا النظام» هي تصدير المواد الأول ة واس تيراد الس لمع 
وكأسواق لتوظيفات الرأسمال العالمي. لهذا كاذ .ت طبيء 3 
'الدورة الاقتصادية" في إطارها العالمي (وه ذه ه بي س مة 
الاقتصادي الرأسمالي منذ تشكله» لكن مع ملاحظ .ة الش كل 
البسيط لها في المرحلة الأولى» والمركب في المرحلة الثانية: 
مرحلة الإمبريالية). وضمن بنية هذا النظام تعط ي الأم م 
المتقدمة "حق" إنتاج السلعة وتصديرهاء بينما تعط ي للم م 
المتخلفة 'حق" تصدير المواد الأولية الضد رورية للصس ناعة 
(النفط» الحديدء الزنك...)» وفي نفس الوقت استيراد الس لمع. 
أي أن خاصية الأمم المتقدمة الإنت اج (رغ ام أنه ا سد وق 
استهلاك واسعء؛ بفعل المستوى المعيشي المرتفع فيه )١‏ وأن 
خاصية الأمم المتخلفة الاستهلاك (رغم أنها تنتج أيضاً ل ن 
ضمن حدود ضيقة وفي قطاعات محددة)»؛ لك ن لاب د م ن 


لاحظلة طابع اللا تكافؤ فى "القيم" بين الأمم المتقدمة والأمم 


لاا به الس 


المتخلفة» حيث أن سعر السلع المنتجة في الأول ى يخضد ع 
للمستوى الاقتصادي الاجتماعي الذي تقوم على أساسه وهو 
ما يجعل سلعها مرتفعة السعر. هي بذلك تص در بس عرها 
المرتفع إلى الأمم المتخلفة وتستورد المواد الأولية بسد عرها 
المنخفضء مما يحقق وضعية أفضل للصناعات الرأس مالية. 
تسمح بتحقيق أرباح مرتفعة السعرء هي بذلك تصدر بسعرها 
المرتفع إلى الأمم المتخلفة. وتستورد المواد الأولية بسد عرها 
المنخفضء مما يحقق وضعية أفضل للصناعات الرأس مالية 
تسمح بتحقيق أرباح ضخمة. وإذا أض يف إل ى ذل لك دور 
التوظيفات الرأسمالية في الأمم المتخلفة تتحقق عملية نه .ب 
للرأسمال المحليء الأمر الذي يفضي إلى ال للا تك افؤ ذف ي 
توزيع التراكم الرأسمالي» حيث يتمركز في الأمم الإمبريالية 
بينما تفقر الأمم المتخلفة ويه رب منه ١‏ الرأس مال العادٌ د 
لرأسمالييها إلى بنوك الأمم الإمبريالية» أو يوظف في بعض 
القطاعات الهامشية» مما يجعل الرأسمال المالي يهيمن عد ى 
مجمل الرأسمال في الأمم المتخلفة. 


في هذه المعادلة قوى الإنتاج تج دد ذاته ١‏ ف ي الأم م 
الإمبريالية» وفي إطار ذلك تعيد إنت اج سم يطرتها العالمديٍ 3 
مكرسة الفقر والتخلف في الأم م الأخ رى. ولا يمد تطيع 
الرأسمال المالي المهيمن ضمن بنية الإمبريالية الاس تمرار 
دون أن يعيد إنتاج هذه المعادلة. وإذا كان الرأسمال الم الي 
ينحكم للرأسمال الصناعي فإنه يس عى لضم مان اس تمرار 
احتكار قوى الإنتاج. وبالت الي اس تمرار صم ناعية الأم م 
الإمبريالية ولا صناعية الأمم المتخلفة. ينبع ذلك من حاجات 
الصناعة ذاتهاء حاجتها أولاً للمواد الأولية المحلية (أي ذف ي 
الأمم الإمبريالية) والعالمية لضمان تحقق عملية الإنتاج. 

ولااشك في أن مجمل الصناعة تعتمد اغتمادا كبيراً على 
المواد الأولية (مثل النفط التي تبدو الحاج ة إلي 4 حاسم مة 
والحديد والزنك والنحاس واليورانيوم..إلخ) وبالت الي ذ إن 
توسع الصناعة يؤدي إلى زيادة المنافسة عليها م ن جم 3. 
وتسريع استهلاكها من جهة أخرى. لهذا تفرض البرجوازية 
الصناعية سيطرة على الم واد الأولد 3 لت تحكم بطرية ا3 
استهلاكهاء ولكن أيضاً للتحكم بأسعارها في السوق العالمي. 
وهذه العملية تفرض الاحتكارء احتك ار إنتاجه ا واحتك ار 


امتعاريكا عنما يحاق كرفا "مورظي هيا" أت ام أن :يكار 1 
للتصنيع؛ يمنعها من الحص ول عد ى الم واد الأولي 3» أو 
الحصول عليها بأسعار مرتفعة» ليتوجد ظرف صعب أم ام 
محاولات التصنيع يفضي إلى فشلها. وفي المقابل يكون هدف 
يمان ؛توفن. الهو اله الآر انه هبوور ا الننذ .بع ينقد جوع هه ناغات 
جديدة. لأن الرأسمالية الاحتكارية تسعى لضمان تدفق المواد 
الأولية لسنوات طويلة» في هذا الوضع تكون الحاجة للمركزة 
شديدة وبالتالي ينفرض الاحتكار. 

وكانيا: بحاجة الصتاعة للأسواق من أجل «تصريك الت م 
المنتجة بهدف تلافي ظاهرة الكسادء التي هي اليوم من أكبر 
أزمات الإمبريالية وتفضي إلى انهيار قطاعات عدي دة ذف ي 
المجال الصناعي في كل من أمريك اء بريطاني اء فرنس اء 
ألمانياء وربما دول أخرى. ومن أجل تحقيق ذلك لاب 3 م ن 
احتكار الأسواق عن طروي ق هزيم ة المنافسم ين وبال الي 
وان :#35 "المتافة ومم شو :مشاعات حديدة أيضاء 
إن حل مشكلة ذف يض الإند اج ال ذي تش هده الإمبريالد اة 
وخصوصاً في مرحلة التطور التكنولوجي الهائل الذي أسهم 
في فيض أعلى للإنتاج لا يتحقق إلا بفتح أس واق جديٍ دة. 


السبيطرة على الأسواق جديدة (ولاشك في أنها تنظر للمناطق 
التي كانت تحكمها أنظمة اشتراكية من هذه الزاودي 3) وذ ي 
نفس الوقت تصفية المنافسين» وهذه العملية تتحقق داخل بنية 
الأمم الإمبريالية ذاتهاء حيث تفرض صناعة معينة بع د أن 
كانت سيطرت في أمة بعينها منذ زمن بعيد» وأصبحت ه ي 
الصناعة الوحيدة التي تنتج سلعة محدّدة» تفرض نفسها على 
مثيلاتها في بلد إمبريالي آخر. ولنأخذ ص ناعة الس يارات 
كمثال؛ لنلاحظ أن صناعة السيارات اليابانية اسد تطاعت أن 
تهزم صناعة السيارات الأمريكية التي غدت تقف على حافة 
الإفلاس.لكن نلاحظ هذه العملية في صناعة السفن حيث تقف 
صناعتها على حافة الإفلاس صناعات في عدد م ن الأم م 
الأوروبية (ومنها بريطانيا) و كذلك صناعة الحديد والصلب 
في عدد من الأمم الأوروبية كن (ومنها ألماند |) وهك ذا 
صناعة الطائرات و...إلخ(5). 

إن التمركز يعيد إنتاج حالة الاحتكار عالمياء وذ ي ه ذه 
العملية تنهار قطاعات صناعية بأكملها لها تاريخها الطويٍ لل 
ليُحكم العالم من قبل حفنة من الشركات الاحتكارية العملاقة. 


في هذا الإطار تحاول البرجوازية الصناعية إجهاض أي اة 
محاولة لتحقيق التطور الصناعي في الأمم الأخرىء وإذا كانت 
حققت ذلك في المرحلة الأولى (مرحلة الرأسمالية التنافسد ية) 
عن طريق العنفء؛ أي من خلال الاحتلال المباشر والد روب 
الاستعمارية (أي عن طريق السياسة والحرب هي اسم تمرار 
للسياسة بوسائل عنيفة) فقد غ دت تحقة + بع د أن وص لت 
الرأسمالية مرحلتها الاحتكارية أي مرحلة الإمبريالية(5) ع ن 
طريق تعميم القوانين الاقتصادية التي حكمت مسار تطوره ا 
الداخلي (أي داخل حدود الأمة) في المرحلة الأولى وتحويله ا 
إلى قوانين تحكم النظام الإمبريالي بمجملهء هذه القوانين ه ي 
السوق الحرة التي هي معبود الرأسمالية والتنافس ال ذي ه و 
إلهها. هذين القانونين كانا جزءا جوهريٍ ١‏ ذ ي أ ديولوجيا 
الرأسمالية وهما في أساس مفهوم الليبرالية الاقتصادية المقابل 
لمفهوم الليبرالية السياسية (البرلمان/ الانتخابات» حرية الرأي/ 
الأحزاب). لكن وفق التحليل الماركس ي لبني اة الرأس مالية 
توضحت منظومة القوانين التي تحكم تكوين الرأسمالية ذات ه 
وتبين أن هذين القانونين لم يكونا سوى الجزء الظ اهر م ن 
القوانين التي تنادي بها الرأسمالية مخفية (أو متجاهلة أو -في 


اهعم ب 


المرحلة الأول لم تكن تعي) بقية القوانين. ويالقالي. بد ددت 
الماركسية جملة القوانين الناظمة للرأسمالية انطلاقا من بحثها 
في صيرورة تكوينهاء وصيرورة تطورها. نجد ذلك في 'رأس 
المال" بالأساس. 

شك ل ل التالي: الس .وق 
الحرة. بتوسط التنافس» :ذه تفضي إلى التمركز. والتمركز بتوسط 
التنافس أيطيا :فيح إظار السوق الحرة» يفضي إلى الاحتك ارء 
الذي يفضي بدوره بتوسط التنافس ثالث إلى نه نفي السوق الحرة. 
كن ككس اند متت ان نكن اموق الخر تفي 1 ار ه ذه 
العملية لا يعني إلغاء السوق الحرة:ء بل أنها ضد رورية كم ا 
القنافس ورهما اقعا جز -مكون:فئ' النظام' ال أسينالي :ا لكن :هده 
القوانين التي تحققت بالتدريج والت ي اكتمل ات ف ي مرحل ة 
الإمبريالية أصبحت تعني مقدرة الشركات الاحتكارياة عل ى 
هزيمة منافسها في إطار سيادة قوانين السوق الحرة والتنافس» 
وبالتالي مقدرتها على تدمير الشركات الأقل شأناً وإعادة إنتاج 
الاحتكار. هنا نلمس أساس الصراع بين المراكز الإمبريالي 3 
والأطراف المتخلفة» حيث تكون هزيمة محاولات التقدم» التي 
تعني النزوع لبناء الصناعة (وقوى الإنتاج بمعناها الك امل) 
محققة نتيجة اللا تكافؤ الذي يوجده الاحتكار. 


وإذا كان التنافس في إطار بند ش الإمبريالي ة ه و ب ين 
الاحتكارات ذاتهاء وبالتالي يكون متكافتاء فهو بين المرك ز 
والأطراف يبدو مختلاً بشكل عنيف. إن البنية في الأط .راف 
تقوم على أساس قانوني السوق الحرة والتنافس فقط. وه ذا 
هو الشكل "البدائي" للرأسمالية» مرحلتها الأول ى "المسد ماة 
المرحلة التنافسية"؛ بينما تقحم عليها القوانين الأكد ر تعقدٍ دأ 
الملازمة لمرحلة الإمبريالية» مما يسمح بإلحاقها به ا م ن 
خلال هزيمة البنية المتماثلة التي تذ زع بعء ض قطاعء ات 
الرأسمالية تأسيسها في هذه الأمم المتخلف 3» وتش كيل بند ‏ 3 
ملحقة بقوى الإنتاج في المراكز ما يدفع الرأسمال في ه ذه 
الأمم إلى التحول إلى القطاعات ذات المنافسة الأقل» هروب | 
من عملية التنافس غير المتكافئ ليوظ ف ذ بي القطاع أت 
المكملة ل دورة رأس الم ال الاحتك اري. وه ذه عملي 3 
'موضوعية" تدفع الرأسمال في الأمم المتخلفة إلى النشاط في 
قطاع "التجارة- الخدمات- المال" وهو القطاع المسمى عادة 
بالقطاع الثالث في الاقتصاد (أي بعد قطاع الصناعة وقط اع 
الزراعة). 


واللا تكافؤ الذي تفرضه الاحتكارات واضح في عناصار 
عدة» منها حجم الرساميل الموظفة في الشركات الاحتكاري 3 
التي تضاهي الناتج الإجمالي للعديد م ن الأم م المتخلف 23 
ولتبدو التوظيفات في الصناعة في هذه الأمم قزمة أمامه .١‏ 
وينعكس ذلك على حجم السلع المنتجة والأسواق التي وفرتها 
الشركات الاحتكارية لذاتها نتيجة "أسبقيتها" التاريخية ومن ثم 
التقنية العالية التي أوجدتها هذه "الأسبقية". بينم ا ينش أ أي 
مشروع صناعي في الأمم المتخلفة في وضع معة د»ء حي ثْ 
ضآلة الرأسمال وتخلف التقنية» وضيق السوقء» مما دي ؤدي 
إلى إنتاج سلعة متخلفة التقنية ومرتفعة التكلف 3» هف ي نف س 
الوقت الذي تؤهل ضخامة الرأسمال الموظف في الث ركات 
الاحتكارية هذه الشركات المقدرة على "المناورة" الاقتصادية 
في إطار المنافسة» ونقصد مقدرتها على تخذف يض أس عار 
السلع بهدف هزيمة المنافسين. 

ومن ثم حبعد إنهاء المنافسة- رفع أسعارها إلى مستواها 
الحقيقي» وربما أعلى من ذلك من أجل تع ويض الخس ارة 
المحدودة التي فرضتها المنافسة» إن مجمل ه ذه المس ائل. 
افا (إلنها:التحكك ب الم [ذ" الأزلق. 2 الأشابهية4والظ خط 


السياسي والعسكريء والإفادة من بنى الدولة المحلي ة ف ي 
عرقلة النشاط» يؤدي إلى انهيار المشروعات الصناعية. هذه 
العملية هي الشرط الموضوعي الذي يدفع الرأسمال في الأمم 
المتخلفة إلى النزوع التبعي من خلال التركز ف ي القط اع 
الثالث. 


إن هذه القوانين التي أسهمت في تشكيل بني .ة الرأس مالية 
محلياً (أي داخل كل أمة من الأمم المتقدمة) بتشكيل احتك ار 
لكل قطاع صناعي (الس ياراتء السد فنء الأسد لحة. ال نفطء 
الإلكترونيات الدقيقة...) تعيد إنتاج العالم وفق نفس الصم يغة 
وإن بشكل معقد. من خلال فرض احتكار عالمي لكل قط اع 
صناعي (وهذا يمتد إلى البنوك؛ والنش اط الاقتصد ادي ذف ي 
القطاعات الأخرى) ويتحقق ذلك في إطار تعميم حرية السوق 
وإلغاء القيود عن حركة السلع والمال (في نفس الوقت ال ذي 
تعمل فيه الرأسمالية في الأمم الإمبريالية» على إصدار القوانين 
الخاصة بحماية أسواقها الداخلية من أجل ال تحكم بالمنافم .3 
لمصلحة شركاتها "القومية") وهذا هو هدف "النزعة الليبرالية" 
الراهنة التي طغت بعد انهيار النظم الاشتراكية وأصبح يلغ و 
بها الإعلام الإمبريالي وتروجها الرأسمالية التابعة في الأم م 
المتخلفة (كما حمل لواءها العديد من الماركسيين واليساريين). 


السوق الحرة تعني إذن اللا تكافؤ في التذ افس وبالت الي 
إعادة إنتاج الاحتكارء الذي يعني استمرار اللا تك افؤ هف ي 
تشكل قوى الإنتاج عالمياً. طبعاً من الضروري التنويه إل ى 
أنه لا يجب أن نهمل كل المؤثرات الأخرى. وند ن ترك ز 
على الاقتصاد. فهذه العملية التي تتىد دث عنه ١‏ لا تتحذةق ق 
بشكل نقي. كما يبدو في صيغة "التجريد" هذه. بل هي عملية 
متداخلة بمجمل مستويات البنية السياسية والأيديولوجية له ذا 
لا يجوز لنا أن نهمل مس ائل الضد غط السياسم ي»ء والة وة 
العسكرية كعناصر مؤثرة في إعادة إنتاج اللا تك افؤء فه ي 
تأتي ضمن مقدرة الرأسمالية الاحتكارية على تحديد سياس .3 
دولها لتشكيل الوضع الدولي المناسب 'لحرية" تنافسها عالمياً. 
فتصبح الدولة ليست أداة ضبط للصراع الطبقي داخلياً فة ط. 
فاقاه "كيقبي بوذ العمل كفنا مرنو ون اذا موري از ع 1 
بالأساس. ليتأسس نظام عالمي تحكم ه اله وى العس كرية 
للإمبريالية عن طريق التهديد فقطء والتدخل عذ د الحاج اة؛ 
وتسيطر فيه العلاة أت الاقتص ادية المتأتي ة م ن د أثير 


الاحتكارات الإمبريالية في إطار سوق مفتوحة. 


ا(اج اه ل 


طبعاً اللا تكافؤ واضح للعيان. كما أن هيمذ .3 رأس مالية 
الأمم الإمبريالية واضحة أيضاء معززة باللا تكافؤ في القوى 
العسكرية والتأثير السياسي. مما يؤسس لنظام عالمي مسيطر 

أمام هذا الوضع في النظام العالمي. كانت تنتشر أفك ار 
حول نزوع لدى الرأسمالية في الأمم الإمبريالية ند و بذ اء 
الصناعة في الأمم المتخلفة. ولقد انتشرت هذه الأفكار مذ ذ 
النمضيكانة و خطيز كد انع لاون ل هن 1 الله زكرن جم ننه 
الجنسيات (أو الشركات العابرة للقومية كما تسد مى أحياذ 1) 
وإن كانت خفت في الثمانينات فقد عادت بعد انهدٍ ار ال نظم 
الاشتراكية. ويعزى هذا النزوع إلى عاملين: الأيدي العامل .ة 
الرخيصة في هذه الأمم. والتخلص م ن الص ناعات التي 
تجاوزها "التطور الحضاري" في الأمم الإمبريالدي 3» والد ي 
تؤثر على البيئة. ونشير مسبقاً أنه رغم انتشار هذه الأفكارء 
لم نلحظ أي اتجاه جددّي في ه ذا المج الء ال ذي يتعل ق 
بصناعات منخفضة مستوى التطور. وغير المرتبطة بتطوير 
مجمل البنية الصناعية» وبالتالي التي تحقق مستوى منخفضا 
من التطور وظلت توظيفات الرأسمال المالي متمركزة ذف ي 


اهم ب 


نفس القطاعات ونقصد قطاعات المواد الأولي ة (خصوص أ 
النفط). البنوك. التجارة» والخدمات ولهذا نسأل: لماذا لا يتجه 
الرأسمال المالي الذي يسعى للاستثمار في الأمم المتخلف 23 
إلى التوظيف في القطاع الصناعي؟ أوضحنا كيف أن مرحلة 
الإمبريالية قامت على أساس احتكار حفذ ة م ن الشه ركات 
للأسواق العالمية وأصبح بإمكانها هزيمة أية محاولة لنك وء 
منافسين» عن طريق القوانين الاقتصد ادية ذاته اء وبالت الي 
نزوع الرأسمال في الأمم المتخلفة إلى القطاع الثالث. لتتشكل 
دورة اقتصادية "عالمية" مصدرها قوى الإنتاج في المراك ز. 
وتتحذل حولها 'عملية” اسقين أذ العوااذ" الأو لنة نه. .الأ راف 
وتصدير السلع لها بينما هو في الأمم المتخلف 3: توزي ع - 
استهلاك فقط-. في حين أن اكتمال ه ذه ال دورة يتحة ق 
بالارتباط بقوى الإنتاج في الأمم الإمبريالية. 


الام ب 


ولا في شك أن الرأسمال المالي ينشط في الأمم المتخلفة: 
فلماذا لا ينزع إلى التوظيف في القطاع الصناعي؟ أنه يوظف 
في الغالب في قطاعات المواد الأوليٍ ة (خصوص ١‏ ال نفطء 
النحاس..) والبنوك وبعض القطاعات الخدمية. أما في قطاع 
الصناعة فنجد أن الرأسمال الموظف فيه لا يخرج عن إطار 
الأمم الإمبريالية ذاتها (مثل توظيفات الرأسمال الأمريكي في 
أوروبا واليابان...)» وربما نشأت حالات استثنائية فيما يتعلق 
بالتوظيفات في هذا القطاع في بعض الأمم المتخلفة (بعء ض 
دول أمريكا اللاتينية وخصوصا البرازيل» بعض دول جنوب 
قوق سيا وتخضنوضا كوريا الجنوبية وت ايوان). إن ترك ز 
التوظيفات في قطاع المواد الأولية نابع من الربحية العالي 3 
التي يوفرهاء في نفس الوقت بسبب الحاجة الماس .ة للم واد 
الأولية لكونها عنصراً أساسياً في الصناعة» لك ن الربحي .ة 
العالية للتوظيفات في هذا القطاع لا تلغي إمكانية التوظي ف 
في الصناعة. وربما كان للعاملين آنفي الذكر سحرا يدفع إلى 
ذلك على شكل فروع للشركات الاحتكارية ذاته ا. لم اذا لا 


يتحقق ذلك إذن؟ 


الام ب 


يمكن أن نلحظ جملة مسائل تعيق هذه العملية نلخص ها 
الأولى : تتعلق بإعادة إنتاج البنية في الأم م الإمبريالي ة 
ذاتها من خلال التوظيف الاس تثماري واس تيعاب 

الأيدي العاملة» توسيع فروع الصناعة وتطويره ا.ء 

أي تطوير مجمل الاقتصاد للحفاظ على البني .ة... 

إلخ» ولا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى بد ث 

مستفيض لتوضيح صيرورة إعادة إنتاج الصس ناعة 

في الأمم الإمبريالية لكن ما يهمنا هنا هو أن ه ذه 

العملية تفرض استمرار فيض الإنتاج» لأن الحاجة 

لتحقيق ربح أعلى تفرض فيض إنتاج أعلى. هذ ا 

تبرز مسألة السوق حيث أن فيض الإنتاج لدى فرع 
صناعي معين يدفع الرأسمال إلى السعي للاستفراد 

بالسوق المتاح من خلال تصفية المنافسد ين» لك ي 

يتجاوز مشكلة فيض الإنتاج» التي ه ي ملاص قة 
للصناعة ذاتهاء لكن نتيجة البني 3 المت كلة ذه ي 

الإطار الإمبريالي حيث تأسست أمم صناعية عديدة 
تتنافس فيما بينهاء في إطار سوف معلوم وفي سياق 


داههم ب 


سعي كل فرع من فروع الصم ناعة إل ى تصم فية 
الفروع المشابهة له وبالتالي في سياق حاجته إل ى 
تمتين صفة التنافس يجد نفسه منتجاً في البل د الأم: 
لأن فيض الإنتاج المتحة ق لدي + يذ رض علد ه 
الاستنكاف عند إنشاء ف روع جدي دة ف ي الأم م 
الأخرى. إن الصناعات الأساس ية ف ي وض عها 
الراهن تعاني من ظاهرة الكساد نتيجة عملية فيض 
الإنتاج وإمكانات السوق» مما يفضي إل ى إذ .لاس 
قطاعات بأكملها (صناعة الس يارات والط ائثرات 
الأمريكية صناعة السفن الأوروبية..). إن إع ادة 
إنتاج الصناعة في الأمم الإمبريالية وف ي إط ار 
التنافس بينهاء تحوّل عملية ذف يض الإنت اج إل ى 
ظاهرة كساد عالميء» لتكون عملية تركز الص ناعة 
في هذه الأمم في صلب التكوين الاحتكاري المحدد 
لبنية الإمبريالية. 


لبها يمكن أن تخوع هن هذه العقلنة نكن الس بخا عاك 
الاستهلاكية التي من غير الممكن احتكارها نتيجة ملازمته ا 
لحاجة الإنسان وبالتالي يظل سوقها أكبر من مقدرة الشركات 
الاحتكارية (صناعة النسيج» الصابونء التبغ..)» لكن بالنسبة 
للرأسمال المالي تبدو هذه الصناعات ثانودي 3 ذف للا يغ امر 
بالاستثمار فيها في أمم أخرى. ولابد من أن نش ير إل ى أن 
الرأسمال الموظف في قطاعات صناعية في الأمم المتخلة 3 
وظف لأسباب اس تراتيجية بالأسد اس (كورديٍ ١‏ الجنوبدي .3- 
تايوان- هوانغ كونخغ..) أو نتيجة حسابات اقتصادية لم تك ن 
دقيقة (البرازيل) حيث تبين أن النزوع للاستفادة م نب ة رب 
المواد الأولية والأسواق ورخص الأيدي العاملة» يفضي إلى 
زيادة فيض الإنتاج بدلاً من تسهيل عملية الت ويق وزيٍ ادة 
الأرباح» مما عمق من أزمة الشركات التي حاول ت ذل .كء 
لتبدو الشركة التي تقوم بذلك وكأنها تنافس ذاتها. 


كام ب 


إلى 


الثانية 


: تتعلق بالجاذ ب السياس ي» ورغ م ارتباطه ا 
الاقتص نع عست تومن ين القن بز كا قود لكان 2 
(والرأسمالية الاحتكارية عموما) نشاطها انطلاة | 
مرق مقي وققة حزرة كولم اهل من كه هات الام 3 
والاستمرار في إطار النظام الإمبريالي الع المي. 
وإذا كانت في مرحلة الاستعمار قادرة على تكييف 
البنى في المستعمرات بالعنف فقد اضطرت للرحيل 
عنهاء ويبدو الوضع أكثر تعقيداً في إطار ع المي 
تأنمن انطلتقا من "اتتقلئل" الأمده وإذا كانت الأمم 
الإمبريالية قادرة على استخدام العنفء فإن نظ رة 
شكء أو فلنقل نظرة حذر تحكم نشاطها الاقتصادي 
في الأمم المتخلفة» حيث تنطلق من أن أي اذ تلال 
في استقرار الوضع الدولي وفي الأمم المتخلفة» أو 
فى يعضبهاء. يشكل. حكن على تصباتهها :خالا :نذاك: 
ليس من زاوية فقدانها لصناعتها في تلك المذ .اطق 
فقط (وهي لذلك توظف في قطاعات المواد الأولية 
والبنوك والخدماتء لأنه لا يحتاج إل ى رأس مال 
ثابت. وبالتالي يكون أكثر ضمانا) بل أيض 1 م ن 


 تال//‎ 


كان تاوررها "مقافي عند ]ذا ماري الكو زراك 
المتكونة» ومن ثم تحولها إلى قوة منافسم ة. وه ي 
بذلك لا تفقد السوق المحلي فقط بل وربما تنافس ها 
في الأسواق الأخرى. 
إن التدقيق في توظيفات الرأسمال المالي الأمريك ي ذف ي 
الصناعة توضح أن المنطقة الوحيدة التي تحقق فيه ا ذل .ك 
خارج إطار الأمم الإمبريالية هي أمريك ١‏ اللاتيني 3» وه ي 
المجال الحيوي للولايات المتحدة منذ عقود وحيث استطاعت 
التحكم بمسارها بطريقة أعلى من أي منطة 1 أذ رى ف ي 
العالم. ورغم ذلك وجدنا أن نسبة التوظيف ات ف ي مجح ال 
الصناعة محدودة جدا قياساً بتوظيفاتها في الخارج. 
إذن إن مسألة تركز قوى الإنتاج في الأم م الإمبريالد اة 
ظاهرة مرافقة للإمبريالية وليست ظاهرة طارئة أو ناتجة عن 


ي 


التفاوت التاريخي في تحقيق التقدم. وإذا كان رخص الأي دي 
العاملة ميزة يمكن الإفادة منها فقد عملت الرأس مالية عل ى 
تحقيق ذلك عن طريق استقطاب أعداد كبيرة من عمالة الأمم 
المتخلفة لتشغيلها في الأمم الإمبريالية نفسها (مثلاً العمالة من 
دول المغرب العربي في فرنسا. ومن تركيا في ألمانيا وم ن 


بره 


مختلف دول العالم في أمريكا) رغم أن هذه العملي 3» م ع 
تصاعد أزمة الاقتصاد الإمبرد الي وبالت الي تزادي د ع دد 
العاطلين عن العملء أدت إلى نزوع لطرد هؤلاء وإلى مو لل 
عنصري لدى قطاعات من العاطلين عن العم ل ف بي ه ذه 
البلدان. 

إن الرأسمال المالي مكتف بالتوظيف في القطاع الصناعي 
في الأمم الإمبريالية» وهو ينتج ليس فقط ما يكفي الأس واق 
العالمية بل ينتج أكثر من ذلك. لهذا فالإمبريالية تعيش أزم اة 
كبيرة» المسماة أزمة الكساد العالمي حيث تتعرض قطاع ات 
كاملة في العديد من الصناعات للإفلاس وهو ما أشرنا إلدي ه 
عانقا .زفق هذا العلا نف الحافسنة ينة المواقة ا كلذف 
الأساسية (أمريكا. اليابان. أوروبا) وتفرض الأزمة الراهذاة 
حلها عن طريق هزيمة قطاعات وانتصار أخرى في إط ار 
هذه المنافسة» كما قادت إلى عمليات اندماج ضه خمة طيذد ة 
السنوات العشر الماضية» ولا زلنا نلحظ استمرارها. 


84م - 


إن ضمان إعادة إنتاج البنية في الأم م الإمبريالي 3 (أي 
ضمان تماسكها وتطورها) يقتضد ي إع ادة إنت اج النظ ام 
الإمبريالي العالمي في الصيغة المتكون بهاء أي من خ لال 
اللا تكافؤ في قوى الإنتاج» اللا تكافؤ في التطور. واللا تكافؤ 
في الظروف المعيشية. وتكون أية مراهنة عل ى أن يس مح 
الرأسمال المالي. المهيمن بتغيير هذه المعادلة طيشاء ووهما: 
وهي في صفوف الماركس يين ع ودة لم ١‏ أس ماه ليذ ين 
'الإمبريالية الاشتراكية" وهو توصيف لتكيف قطاع ات م ن 
البرجوازية الصغيرة معتنقة الماركسية. مع بنية الإمبريالدي 3 
واستسلامها للوضع القائم. 

فلا بد من أن نلاحظ أن تشكل النظام الإمبريالي العالمي قد 
أفضى إلى تعميم العلاقات الرأسمالية. فترسملت ك ل بة اع 
المعمورة الملحقة بهذا النظام» لتكون الدعوة للرأسمالية سطحية 
ومضللة» فأية رأسمالية هذه التي يدعي إليها ما دام العالم ة د 
ترسمل؟ ربما انطلقت هذه الدعوة من تقليد 'المثال" أي تقلي د 
الأمم المتقدمة. لكنها تقوم على أساس القب ول ببني .3 النظ ام 
الإمبريالي العالمي أملاً في أن تسمح رأسمالية تلك الأمم ب .أن 
تتقدم الأمم المتخلفة صناعيا. فلا شك في أن الرأسمالية ه 


ي 


كج 


بالأساس الرأسمالية الصناعية» حيث لابد من أن نش ير إل ى 
قوى الإنتاج قبل أن نتحدث ع ن علاة ات الإنت اج» وكم ا 
أوضحنا سابقاً فإن إضافة الرأسمالية هي بالتحديد اله ناعة. 
الصناعة هي التي أنتجت الرأسمالية حيث قامت على أس .اس 
وجودها علاقات الإنتاج الرأسمالية في مجمل بنية الاقتص اد. 
وحين تنشأ علاقات الإنتاج الرأسمالية قبل نشوء الصناعية فإن 
بقللا في التطور .كون قد بحصل» ويتقا الخال نحينا تصن بح 
علاقات الإنتاج الرأسمالية هذه عائقاً أمام نشوء قوى الإنت اج 
أي الصناعة. وهنا يظهر كيف أن قوى الإنتاج» الت ي ه ي 
محددة علاقات الإنتاج» تنحكم - في لحظة ولأسباب محددة - 
لعلاقات الإنتاج (هذه الحالة يجب أن تدرس بشمولها. ووه ق 
الظروف المحلية والعالمية التي توجدها). 

فالرأسمالية بدون الصناعة ليست رأسمالية مكتمظ 3 ولا 
مستقلة ويجب أن تفهم ضمن الشرط العالمي الذي أنجبه .١‏ 
ولهذا فهي تخض ع للرأس مالية الأرة ىء أي للرأس مالية 
الصناعية» نتيجة ما تضيفه من تطور هائل في قوى الإندت اج 
'يستوعب" البنية المفوتة والمتخلفة. والصناعة ه ي الف ارق 
بين رأسمالية الأمم المتقدمة ورأسمالية الأمم المتخلفة. وه و 


فارق هائل أوجد حالة اللا تكافؤ التي تحكم النظام الإمبريالي 
الغالمى .حت ما أوضكهنا مانقاء حيك نهد أن الصبتاعة في 
الأمم الإمبريالية هي وسيلة الإنتاج الأساسد ية» وأن نص يب 
الإنتاج الصناعي في الدخل القومي الإجمالي مرتفع. بينم ا 
نجد أن وسائل الإنتاج في الأمم المتخلفة ه بي خذ يط م ن 
صناعة استهلاكية نسبتها محدودة في مجمل الدخل الة ومي 
وزراعة ضعيفة وضعها أحسن قليلا من وضد ع الص ناعة 
الاستهلاكية» لكن نسبتها في مجمل الدخل الهٌّ ومي مد دودة 
أيضاء بينما يشكل تصديرها المواد الأولية وقطاع التجارة - 
الخدمات - المال النسبة الكبيرة فيه. 

ويتمظهر ذلك في توزيع الرأسمال المسد تثمر فنحج د أذ ه 
يتمركز في الأمم المتقدمة» في الصناعة أولاًء بينما يتمركز في 
الأمم المتخلفة في قطاع التجارة - الخدمات - المال. يفض ي 
هذا التوزع إلى هروب الرأسمال من الأمم المتخلفة بفعل آليات 
النظام الاقتصادي الذي يتأس س (التب ادل غيدٍ ر المتك افئ» 
استثمارات رأس المال المالي.. وفي المرحلة الأخيرة المديونية) 
الذي يستتبعه ميل البرجوازية المحلية إلى إيداع أمواله ا ذف ي 
البنوك في الأمم الإمبريالية» والاستثمار هذ اك ذف بي بع ض 
القطاعات الاقتصادية (العقارات»ء البنوك» الفنادق..). 


ونتيجة هذا الفارق تكون النظام الإمبريالي العء المي ذف ي 
صيغة أمم صناعية متقدمة» هي المرك ز ال ذي يس تقطب 
الرأسمال وينهب المواد الأولية الضرورية للصناعة» وأم م 
متخلفة تتشكل انطلاقاً من كونها سه وق للرأس مال والسم للع 
المنتجة في المركز مما يفرض إلحاقها بالمركز وتبعيتها له. 
وحيث تتشكل البنية في الأمم المتخلفة على أس اس س يادة 
القطاع "الهامشي" في الاقتصادء أي قطاع التجارة - الخدمات 
- المال؛ لتكون مجبرة على تصدير المواد الأولية ("صاغرة" 
أو بالعنف) واستيراد السلع من المركزء مم ١‏ يتس بب ذف ي 
"إهمال" القطاع الصناعي وتهميش الزراعة. لتخسر مواده ا 
الأولية الضرورية لأية صناعة» وينزح التراكم الرأس مالي 
إلى المركزء مما يزيد من إفقارها وتتعاظم مديونيتها نتيج اة 
الهوة بين الاستيراد واسع النطاق» والتصدير محدود النطاق 
وتفاقم الاستهلاك وهامشية الاستثمار وتضد خم مص روفات 
الدولة. 


إن مشكلة الأمم المتخلفة ليمن في .أن تصدبح أممآ رأسمالية 
فقد أصبحت كذلك منذ عقودء بل في أن تصبح أممآ صناعية: 
وفي الوضع العالمي الراهن تبلورت مشكلات ه ذه الأم مء 
حيث نجد أن غياب قوى الإنتاج (أي الصناعة) كان المشكلة 
الأساسء التي تنجدل حولها جملة مشكلات مهمة تتعلق بكلية 
البنية» لأن غدي اب الصم ناعة أدى إل ى تض اؤل الدّ راكم 
الرأسمالي» وبالتالي إلى بطئ في التطور في كل المج الات 
الأخرىء في الاقتصاد كما في السياسة كما في الثقافة» مم ا 
حولها إلى أمم متخلفة ليس بالمعنى الاقتصد ادي فة ط ب لل 
بالتحتى الشنافل: انتانب + لاتكوك التخلقه: :2 اخ يكن عن 
استمرت كل مشكلات البنية الاقتصادية (الإقطاعية المنحطة؛ 
القائمة على أساس الاقتص اد الطبيع ي) ف ي مس توياتها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية حاضرة في مجتمع تحول إلى 
الرأسمالية» في نفس الوقت الذي فرض فيه نمط الرأس مالية 
التابعة المسيطرء حالة من الإفقار طالت قطاعات واسعة من 
الجماهير الشعبية بفضل آليات النهب الذي تقوم به الشركات 
الاحتكارية الإمبريالية والبرجوازية التابعء ة المحلي 3. ه ذه 
الآليات التي تفضيء بنتيجة هزال الدخل القومي الإجم الي» 
إلى تأزم الدولة ونزوعها إلى نهب المجتمع اذا < لقاش سل 
مجتمعات بعيدة عن الاستقرار ومأزومة. 


وبهذا تتحدد مشكلات الأمم ا لمتخلفة في ا 
تخلف قوى الإنتاج» وبالتالي استمرار كل مخلفات الماضي. 
والثاني: حالة الانسحاق الطبقي التي تتولد عن عملية النهب. 
مما يفتح الآفاق لصراعات كبد رة ود دفع الجم اهير إدل ى 
الصراع ضد البنية القائمة بشكلها المحلي وطابعها العالمي. 


»ع ب 


لد جه لد 


إن السعي لتحقيق التكافؤ هو المشكلة العالمية الراهذ 23 
وهو في أساس صراعات الأمم المتخلفة من أج ل تق دمها. 
وإذا كنا قد أوضحنا حدود النظام الع المي وطبيع .2 البندي 3 
المتشكلة فيه» حيث استطاعت رأسمالية الأمم الإمبريالي 3 أن 
تصيغه وفق ذلكء فلا نستطيع القول أن هذا النظام قد تك ون 
بشكل سلميء وأن محاولات للتطور البرجوازي لم تتم؛ ب لل 
على العكس فقد تشكل في إط ار ص راعي ف ي مواجه 3 
حركات التحرر القومي» ومحاولات التقدم الاقتصادي. له د 
حاولت برجوازيات الأمم المتخلفة تحقيق ذلك» وكان هذا هو 
معنى نضالها من أجل الاستقلال لكن الاستقلال أسد فر ع ن 
تشكل دول رأسمالية تابعة. سوى في الهند. حيث استطاعت 
برجوازيتها تأسيس دولة رأسمالية مستقلة كما حققت مستوى 
من التقدم الصناعي. رغم أنها لم تستطع تحقيٍ قى التك افؤء 
وظلت تعاني من مشكلات عميقة. 


وإذا لاحظنا وضع الأمم المتخلفة اليوم نجد أن العديد منها 
قد "تقدم" بعض الشيءء بفعل المحاولات التي قام .ت عل ى 
أساس التناقضء إلى هذا الحد أو ذاكء؛ مع النظام الإمبريالي 
العالمي» يهدف تحسين وضع هذه الأمم ضمن هذا النظ ام. 
ولعل تجربة دول عدم الانحياز هي الصيغة الواضحة في هذا 
المجال حيث نشأت تجارب العديد من دولها في سياق السعي 
لتحقيق التكافؤ من خلال تطوير القوى المنتجة محليا. وله د 
تحقق ذلك بفع ل ال دور ال ذي لعبت + الفدُ ات الوسد على 
(وخضيوضيا التوجهؤازية الضهيرةذات الأضوك الويفية) دبي 
المرحلة التالية للحرب العالمية الثاني ة3» حي ث أدى تكد ف 
البرجوازية المحلية مع النظام الإمبريالي العالمي من جه ة: 
والطابع العام لهذا النظام عبر تأطير الأمم المتخلف .3 ضه من 
صيغة محددة تسحق بنيتها وهويتها وأساس وجودها من جهة 
أخرىء أدى كل ذلك إلى تبلور وعي شعبي عام مناهض لهذا 
النظام ولتمظهراته المختلفة» وأسس لنشوء اتجاه يسعى إل ى 
تعقيق التقدم :رهما "عنهب ولقدركان ال :كيك يقد كلد هه بال 
والتصنيع بشكل خاص هدف هذا النزوع الفاعء ل والثه امل 
المقاد من قبل تلك الفئات. 


وإذا كانت هذه المحاولات اتسمت بمسميات اشتراكية فإن 
طابعها الرأسمالي كان واضحاً انطلاقاً من تعلق فتاتها القائدة 
بالملكية الخاصة» وبالتالي استمرار بقاء الملكية الخاصة هي 
النمط السائد برغم الدور الجديد للدولة كرب عم ل. ول د 
تأسست أوهام اشتراكية هذه التجارب من جملة مسائل أهمها: 
-١‏ نزوعها إلى القطع مع النظام الإمبريالي الع المي. 
حيث ارتبط هذا النزوع منذ ثورة أكت وبر ١9111‏ 
في روسيا بالدول الاشتراكية. 
؟5- دور الدولة في التخطيط الاقتصادي ال ذي ارت بط 
بدوره بالحركة الاشتراكية. 
"- سياسة التصنيع وتحديث بنية المجتمع. 
4- الإصلاح الزراعي الذي كان يعني توزيع الأرض 
على الفلاحين انطلاقاً من تزوح 'مساواتي" كان يرد 
عادة إلى الاشتراكية. 


ولا شك في أن كل هذه المسائل لا ت رتبط بالاش تراكية 
وحدهاء بل أنها في جوهر عملية التقدم الرأس ماليء ولة د 
أفضبت إلى تيم التظورة ال اننال :وافها “كن الطايع القاه 
للنظام الإمبريالي العالمي الذي كان يكرس التبعية والإلى اق 
وينفي إمكانية التطور الصناعيء. وك ان يك رس العلاة ات 
الإقطاعية في الزراعة» ويدفع الرأسمالي إلى النش اط ف ي 
قطاع التجارة - الخدمات - المال» كان يجعل كل السياسات 
الهادفة إلى تحقيق التكافؤء وكأنها سياسات اشتراكية. هك ذا 
أسمتها الفئات الوسطى التي قادت عملية التقدم» مميزة إياه ا 
عن الاشتراكية الماركسية بكونها لا تلغي الملكية الخاص ‏ 3. 
بل تعلي من شأنها. وهكذا اعتقد بعض الماركس يين. ولة د 
أطلقت "الماركسية السوفيتية" عليها تعبير 'طريق التطور اللا 
أهشاتي" إيعالا في الوه الذي كان ينظو .مدق" الأتبحط اباط 
الذي وصلت إليه الماركسية الرائحة نتيجة عجزها عن فه م 
بنية النظام الإمبريالي العالمي» وبالتالي عن فه م النزع ات 
التي تتحكم بأوضاع الأمم المتخلفة والأزمة العمية 5 الدّي 


و نحن نستطيع أن نفهم التجارب الدّ ي قادته ١‏ الفدّ .ات 
المتوسطة» إلا بكونها محاولات لتحقيق التطور الرأس مالي 
اتخذت شكلاً قسرياً بسبب من طبيعة النظام الإمبريالي نفسه. 
لقد اتخذت شكلاً غير تقليدي في التطور الرأس مالي بفه لم 
آليات الضبط والسيطرة التي يفرضها النظ ام» حي ث ب دا 
واضحا أن أية محاولة للتقدم تفرضن "القطع' مع بنو .3 ه ذا 
النظام» أو بشكل أوضح تفترض تجديد الصيغ الت ي كاذ .ت 
الرأسمالية القومية تمارسها لحماية مصالحها ضمن الت دود 
القومية (المسماة في تاريخ الرأسمالية بالسياسة الحمائي 3 أو 
الحماية الجمركية) عن طريق تحكم الدولة بالتجارة وبمجمل 
العلاقات الاقتصادية مع الخارجء هادفة إلى الحد من ت أثير 
'عصر الاحتكار".: من أجل تحقيق التقدم الصناعي بالأساس. 
وكان يعبر ذلك عن أن الثة دم الرأس مالي ذف ي المرحدل 3 
الاحتكارية اختلف عما كانته في المرحل ‏ التنافسد ية» وأن 
صيغة جديدة للتقدم قد فرضت نفسهاء واتخذت الشكل ال ذي 
رأيناه في البلدان التي سيطرت فيها الفئات الوسطى. 


نح لات 


إذن لقد أصبح للدولة دور جديد. حيث لم تعد أداة سد يطرة 
طبقية فقطء بل غدت أداة تطوير شامل أيضاً (نشير هنا إلى أن 
دور الدولة كأداة سيطرة طبقية لم ينته» بل على العىك س ظ لل 
قاقها ادسو[ة كان :33 تكد ضوية ا اشنوفة كران نعم 2 لذ ابع 
الشعبي لهذا التنظيم. ولقد ساعد الدور الجديد لها على نشوء هذا 
التمويه) حيث غدت مفصل التطورء وأداة التمركز الرأس مالي 
في نفس الوقت. ويمكن رصد خمسة محاور لنشاطها الجديد: 


م 


السعي لوضع حد لتأثير قانونيات النظام الإمبريالي 
العالمي على النشاط الاقتصادي المحلي من خ لال 
ضبط حركة التجارة وتدفق رؤوس الأم وال م ن 
والى الخارج. 

إعادة تشكيل البنية الاقتصادية من خلال الاستحواذ 
على فائض رأسمالي كبير ومن ثم إعادة توزيء ه 
بما يحقق بناء قوى منتجة في الصناعة والزراعة. 
إعادة تدوير الثروة في المجتمع بما يحقق قدراً من 
التكافؤ بين الريف والمدينة» وبالتالي تجاوز الظد م 
الذي تعرض له الريف طيلة عة ود ع ن طردٍ ق 
تحديث الريف كما عن طريق توظيف الفلاحين في 
أطر الدولة. 


5- تصفية العلاقات الإقطاعية في الريف وإعادة توزيع 
الأرض على الفلاحين. 
ه- التحديث الثقافي العام بتعم يم التعدل يم والتط .ور 
العلمي. 
ولقد أفضت هذه السياسات إلى ” تعميم ال رأسمالية فى نويه 
المجتمع وأوجدت الأساس لتحقيق التطوير الص ناعي عب ر 
توفير الفائض اللازم لذلك (الرأسمال) من جه 2؛: والأي دي 
العاملة (بفعل تحرير الفلاحين) من جهة ثاندي 3 وإذا كاذ ت 
الدولة قد امتلكت البنية الاقتصادية الأساسية وقطاع التج ارة 
الخارجية. وبعض فروع التجارة الداخلية - وت دخلت ف ي 
الزراعة - إض افة إذل ى دوره اذ ي تط وير البند اة 
الأساسية(الكهرباء - الطرق - المواص لات - الاتص الات 
البريد) فقد ظلت الملكية الخاصة هي أساس ال نمط الس ائد. 
والمتمثلة في سيادة الملكية الخاصة في الزراعة وفي الحرف 
والتجارة الصغيرة والمقاولات والبذ اء والعة ارات» وه ي 
قطاعات واسعة وتشكل المصدر الرئيسي للدخل الإجم الي. 
أثة بكر من الملكيات الضغيرة والمقوسطة والكبيرة كد ون 
فيه ملكية الدولة» رغم أنها تمثل احتكاراً كبيراً ضمن ذل ك» 


وَلذلكه كان نيفين أ تخلاق مفلهها "از اجمالنة لدو 31" يع بت 
يتحقق احتكار الدولة للعديد من القطاعات الاقتصادية في ظل 
نواكة اتلك الخاصضية: 

لكنها صيغة التقدم في ظل النظام الإمبريالي الراهن. من 
منطلق السعي لتحقيق التكافؤ في القوى المنتج 3. إنه ١‏ إذن 
الرأسمالية في صيغتها المضادة لبن اة النظ ام الإمبردي الي 
العالمي» وهي - بالتالي - صيغة الرأسمالية المستقلة. حيث 
أن تدخل الدولة في الاقتصاد كان يهدف إلى الحد من مفاعيل 
قوانين الاقتصاد الإمبريالي عن طريق الحد من تأثيرها على 
السوق المحليء وتقييد حرية السوق بما يحقق وضعاً يج ري 
فيه التحكم بالمنافسة» في نفس الوقت الذي ي دفع في + إل ى 
توظيف جزء من التراكم المتحقق بيد الدولة في تأسيس قوى 
الأكاع» وخصوسنا فى المندافة ليذا هلك كد أن لمك ادن 
الثى :قامتته على هذا الأمتامن» تحققنت مستوى امتقا ندما"اف بن 
الفظوو في الضتاعة أوالاً..وفن مهدل: القظطاهات ,الأذا رد 
بما فيها الثقافة والتطوير العلمي ثانيا. 


لكن قبل المضي في البحث في هذه المسألة لا بد م ن أن 
نشير إلى أن دور الدولة في تحقيق التطور الرأسمالي لم يكن 
من "اختراع" الفئات الوسطىء فقد استفادت من الصيغة التي 
سادت في البلدان الاشتراكية في هذا المج ال (التخط يط - 
الدولة كرب عمل - القطاع العام) وربما كانت استفادت من 
نظرية كينز الداعية لتدخل الدولة في الاقتصاد من أجل < ل 
مشكلات الإمبريالية بعد الأزمة التي عاشتها سد نة .١979‏ 
لكن نود التوضيح أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية أقدم 
من ذلك؛. حيث تحقق التطور الرأسمالي في عدد من الأم م 
التي غدت أمماً إمبريالية (ألمانيا واليابان) عن طريق الدولة: 
حيث حققت البرجوازية تراكمها الأولى من خلال نهب الدولة 
ثم أعادت توظيفه في تحقيق التطور الصناعيء وبالتالي ف ي 
مجمل القطاعات الاقتصادية. ولا شك ف ي أن تق دم أم م 
بريطانية وفرنسا وأمريكا قبل غيرها فرض هذه الصيغة من 
التطور في كل من ألمانيا واليابان من أجل اللحاق عن طريق 
تسريع عملية الرسملة. ونؤكد أن هذا الطريق أص بح ه و 
طريق التطور الرأسمالي مذاك» وإن كان لم ينجح سوى في 
هاتين الأمتين. ولقد حاول محمد علي باشا ذلك لك ن الأم م 


الأوروبية هزمته» ومنعت بالعنف تحقق المش روع؛ وك ان 
يشير ذلك إلى أن الرأسمالية في مرحلتها التنافس ية. كاذ .ت 
تحارب انتصار الرأس مالية ف ي المذ اطق ذات الأهمدي 3 
الاستراتيجية لها. 

لكن من الضروري أن نوضح أن دور الدولة الاقتصادي 
كان هذه المرة أكثر تعقيدا مما كان عليه في اله رن التاه ع 
عشر. وإذا كان الفشل هو مصير التجارب الراهنة فلن نعزو 
هذا الفشل إلى هذا التعقيد بالذات. لكننا لا نشك ذف ي أن ل ه 
دور في ذلكء» بسبب اختلاف تأثير الوضع ال دولي نتيج اة 
انتقال الإمبريالية من مرحلة التنافس إلى مرحلة الاحتك ارء 
حيث لم يعد من الممكن للفئات التي استفادت من نهب الدولة 
أن توظف رأسمالها في الص ناعة» وف ي تأس يس الة .وى 
المنتجة» بل مالت إلى توظيفه في قطاع التجارة - الخ دمات 
- المال. ولقد فرضت طبيعة النظام الإمبردي الي أن يتجٍ ه 
الرأسمال المكدس إلى هذا القطاع. بينما كان الوض عع ف ي 
القرن التاسع عشر يسمح بأن يتجه الرأسمال الم دس ع ن 
طريق النهب إلى القطاع الصناعي. ل ذلك ك ان رد الفه لل 
الرأسمالي على محاولات التقدم» التي لا تخدم مصلحة النظام 


د ه//ا ل 


الرأسمالي العالمي» هو الردع العسكري المباشر. ونشير إلى 
أن نفس الطريقة يمكن أن تستخدم في الوقت الراهن» وه ي 
تستخدم على كل حال. لكن يتقوم الاختلاف بين الم رحلتين 
في أن التراكم الأولي المتحقق آنذاك كان يميل نحو التوظيف 
في القطاع الصناعي لأنه الأكثر ربحية في إطار سوق يقوم 
على أساس التنافس» وفي ظل تطور صناعي كان لا زال في 
مرحلة أولى يمكن اللحاق بهاء وفي ظرف لا تأخذ مختل ف 
مناطق العالم نفس الأهمية بالنسبة لرأسمالية الأمم المتقدم 3. 
بينما فرض تكوين الإمبريالية ال راهن (أي تك وين ال نمط 
الرأسمالي العالمي) أن يكون قطاع التحج ارة - الخ دمات - 
المال هو القطاع الأكثر ربحية في إطار سوق ية وم علد ى 
أساس الاحتكار. وفي وضع يحتاج اللحاق بالتقدم الهائل ذف ي 
الصناعة إلى عناء كبيرء وفي وقت أصبح فيه الع الم كل .ه 
سنوقا للإنبرزيالية التقرن الحاج” 3 للد ال ودع الغبه كرن 
مقتصبرة على الدول التي 'تستظيع أن تحقق تقدماً مض طردا 
(بفعل ظروف محددة) قد تفضي إل ى انتص ار الرأس مالية 
(ونقصد هنا بالرأسمالية المكتملة وليس الرأسمالية التابعء 3) 
000 


إذن لماذا لم تستطع هذه التجارب أن تحقق التكافؤ؟ لماذا 
استطاعت تحقيق بعض التقدم» ثم ما لبثت أن انهارت؟ لماذا 
لم تستطع الفئات الوسطى التي قادت هذه التجاربء اعتم ادأ 
على دعم شعبي كبير وانطلاقاً من برنامج طموح» أن تحقق 
التكافؤ. أن نوسس لرأسمالية مكتملة؟ 

لا نغفل» ونحن نذ اقش ه ذه المس ألة» ت أثير النظ ام 
الإمبريالي الذي يعبر عن ذاته عن طريق الضغوط السياسية 
والخضبان | الاقتضاذيء و الشتكل الذي يض ل أحزانا :ا كرجه 2 
التدخل العسكري السافر. حيث يفضي كل ذلك إل ى ند وء 
مشكلات تضعفة: هذه 'التخارت: لكن لتلاخظ ح فيص اع :ذا 
التجارب التي هزمت عن طريق الت دخل العس كري - أن 
تحولات البنية الداخلية كانت الأساس ال ذي أفض ى إل 
انهيارهاء وإن كانت ترافقت مع تأثير النظام الإمبريالي ذاته 
برغم ذلك تبقى هذه التحولات هي العنصر الأساسد ي. مم ا 
يشير إلى نقص في تماسك الفئات الوسطى هذه؛ ونقص ف ي 
تطابق مصالحها الخاصة مع مصلحة التقدم بجمدل 3؛ ال ذي 
يعني في هذه الحالة مصلحة ال وطن ومص لحة مجم وع 
الشعب. وبالتالي» ورغم أن برنامج هذه الفئات الطموح كان 


ى 


يتقاطع مع مصلحة الوطن ومصلحة مجموع الشعبء إلا أنه 
اختلف بعد استلامها السلطة وأصبح يتناقض م ع مص لحة 
الوطن والشعبء كيف يتوضح ذلك؟ 

لن نناقش هنا البنية الفكرية التي حكمت هذه الفدّ ات؛ ولا 
التكوين السياسي الذي أنشأته» ولا طبيعة رؤيتها للظ .روف 
الدولية» لأننا نعتقد أنها تنحكم كلها لطبيعته 1» لمص الحهاء 
ونزعاتهاء وليست تلك القضايا سوى نتاج هذه الطبيعة. لهذا 
ما يهمنا هنا هو إشكالية هذه الفئات في مستواها الاقتصد ادي 
بالتحديدء هذه الإشكالية التي أفضت إلى تدميرها لمشروعهاء 
وتحوّل قطاعات منها إلى المشروع المعاكسء» أي تحولها من 
السعي لانتصار الرأسمالية المكتملة إلى أن تكون رأس مالية 
تابعة» وتحولها من السعي لتحقيق التكافؤ في إط ار النظ ام 
الإمبريالي العالمي إلى القبول بالتكوين الواقعي لهذا النظ أم» 
وبالتالي تخليها عن مشروع التصنيع والتحديث. 


إن الأصول الريفية هي الطابع العام في الغال بء له ذه 
الفئات (ولا شك في أن بعضها من فتئات فقيرة في الرديٍ ف )» 
مما كان يوسم هذه التجارب بطابع ريفي عام. حيث بدا وكأن 
الريف» وهو يسعى لتجاوز حالة التهميش التي يعيشهاء يحمل 
مكتروها ديات إلى تدم الآنة كلها خضوضا .وآن ازيف 
كان المصدر الأساسي للدخل القوميء وكان الإقط اع ه و 
السلطة؛ مما جعل الصراع الطبقي في الريف صراعا سياسيا 
يشمل كل المجتمع. لقد نشأت هذه الفئات في مرحلة سد يادة 
النمط الإقطاعي الآيل إلى التفكك بفعل بدء تغلغل العلاقة .ات 
الرأسمالية» وضغط النظام الإمبريالي العالمي. مما أسس لأن 
لكرج رو لحر وكا شعماذ + 
كما تربط بين السعي لتحقيق الاسم تقلال والسد عي لتحقدي ق 
التقدم» حيث كانت ترى أن تصفية الإقطاع وتحقيق الاستقلال 
سوف يحققان مصالحها. هل كانت تع ي مصصم الحها؟ ذف ي 
الغالب لاء لهذا كانت تصوراتها ضبابية» وأفكاره ا عام 3 
ورومانسية» لكن كانت تحركها 'نزعات" خاصة؛ وسوف تنجد 
أن :كلفوج: الملكية النقاضنة كان جامها إلى :كد تكبين وكا.ان 
في جذر كل مشروعهاء لهذا عنت الاشتراكية التي طرحته ا 


تحقيق المساواة في الملكية» وليس إلغاؤها. وهذا ما عب رت 
عنه قوانين الإصلاح الزراعي التي أفض ت إل ى رس ملة 
الريف عن طريق إعادة مركزة الملكية. كما عبر الاذ دفاع 
نحو التعليم عن الطموح للارتقاء الطبقي حينم ١‏ ل م تع د 
الأرض هي هذه الوسيلة» وأظهر التطور الع المي أثه كال 
أخرى في المستوى الثقافي. لقد كان طموح التملك الخ .اص 
طاغ حتى وهو يغلف بأفكار حول الاشتراكية إلى الحد الذي 
يجعلنا نقول أن الملكية الخاصة رفعت إلى ح د "المةّ دس" 
وكانت هاجس هذه الفئات الصريح أو الضمني. 

وحتى الفئات الوسطى المدينية» التي أسهمت في تك وين 
السلطة الجديدة» كانت تمتلك نفس الطم وح ف ي الغال ب. 
ونضيف هنا كلمة - في الغالب - لأننا نحاول تلافي التعميم 
سواء فيما يتعلق بالفئات الريفية أو المدينية» حيث يمك ن أن 
نجد أقساماً من هذه الفئات ليس لديها مظامح التملك الخاص» 
وكانت لدى البعض منهم 'أوهام" اشتراكية ونزوع مس اواتي 
واطيص اكنيم حميعا لم يكرتو ااظنة التيلك القاضن يل أفريوا 
بقدسية الملكية الخاصة» أل م يؤك دوا أنه ١‏ الف ارق ب ين 
اشتراكيتهم والاشتراكية الماركسية. هنا لا يب دو الاخ تلاف 
كبيرا بين من يطمحون إلى التملك الخاص ومن لا يطمحون, 


تن رجت 


لأن ما يطبق عملياً يفضي بوعي الطامحين وبدون وعي غير 
الطامحينء إلى الرأسمالية. لك نء: ف ي الغال بء يقد نص 
الطامحون بوعي الفرصة المتحقة 3» لك ي يتحول وا إل ى 
رأسماليين بينما يهزم الآخرون. 

إن الوصول إلى السلطة؛» وم ن د م مرك زه الت راكم 
الرأسمالي بيد الدولة من خلال تحكمه ١‏ ببندٍ 3 الاقتص ادء 
وكونها غدت الوسيلة التي تعيد إنتاج المجتمع في بنية جديدة 
وفي إطار سيادة حق التملك الخاصء وفي سم يادة الس عي 
لتحقيق التصنيع» هذه السياسات التي كانت تقود إلى سم يادة 
النمط الرأسمالي» كلها أفضت - كما نلاح ظ عذ د دراس اة 
مختلف التجارب - إلى تحقيق حالة من "الفرز الطبقي" داخل 
الفئات الوسطى المسيطرة. فقد عملت أقسام منها على 'نهب" 
الدولة والاستفادة من سلطاتها (هنا تندرج مسائل التسم هيلات 
المالية» واستملاك الأرض والعقارات والقومسيون إضافة إلى 
الرشوة) لتحقيق التراكم الخاصء الذي تبدّى بداية على شكل 
رأسمال مصرفي. وبالتالي أصبح التراكم المتحقق بيد الدولة: 
بدل أن يعاد توزيء + اجتماعي 1» ود دل أن يوظ ف ذ ي 
الاستثمارء يُقتطع من قبل فئات مسيطرة ليحقق لها تراكم ا 
أولياً للرأسمال يأخذ شكلاً مصرفياً في الغالب. 


وترتبط هذه العملية بتحقيق إعادة التمركز الرأسمالي ذف ي 
الريف وفي نشوء رأسمالية المقاولات» لكن بالت داخل "م ع 
رأسماليي الدولة" وبالتحالف معهم. كما ترتبط بالتد الف - 
والاندماج أحياناً - مع البرجوازي .ة القديم .3 ذات الط ابع 
التجاري. لتكون كلها روافد لطبقة رأس مالية جدي دة له ا 
مصالحها وتصوراتها المخالفة لتدخل الدولة ذف ي الاقتصه اد 
الذي نشأ بالأساس من أجل الحد م ن النش اط الرأس مالي 
المنفلت والتابع الذي كان سائدا. لينشأ التناقض داخ ل بند 3 
الدولة (أو يمكن القول السلطة) بين طابعها العام المتشكل في 
مرحلة التحرر والمعبر عن حاجة لتحقد ق التك افوء وب ين 
الفئات التي حققت تراكماً رأسمالياً. وغدت معنية بأن تمتل.ك 
الأنكيياك هوهي عن الذزلة أ :| تتشسقاك كاتهمنا هما : 

هذا التناقض أدى إلى تحول في بنية الدولة بتقلص دورها 
وعودتها أداة سيطرة طبقية فقط. ولم يتخذ هذا التحول شكلا 
واحدا في كل التجارب. لكنه اسقد إلى أساسيين (لأحدهما أو 
لكليهما) وهما: الأزمة التي عصفت بالدول ة بفع ال عملي اة 
النهب التي طالت مؤسساتها الاقتصادية. أي عمل 2 النه .ب 
التي طالت مؤسسات "القطاع العام" مما حولها إلى عبئ على 
الدولة» إضافة إلى مجمل السياسة الاقتصادية التي أدت إل ى 


تأزم الدولة (العجز في الميزانية» المديوندي 3» التضد خيم..) 
حيث انقرضت الحاجة إلى تغير في السياسات الاقتص ادية. 
ولقد أضعف هذا المأزق الفئات المعنية باستمرار التجرب 3؛ 
وقوى من مواقع الفئات الأخرىء مما جعلها أكثر مقدرة على 
حسم التناقض لمصلحتها. هذا هو الأساس الأولء الذي ك ان 
يكل التذاقضن 'فيةداخلبنية الذولة ويمزل تعن «الصبراع في 
المجتمع. الأساس الثاني: هو أن عملية النهب هذه أدت إل ى 
تحقيق التمايز الطبقي في المجتمعء بعكس المرحلة الأول ى 
من تطور هذه التجارب حيث أدت إلى الحد منه» بفعل توزيع 
الأرض على الفلاحين وسياسة التوظيف في الدولة وض بط 
حركة الأسعارء الأمر الذي كان يفضي إلى تحسه ين وضد ع 
الجماهير الشعبية عموماً. لقد أدت عملية النهب التي فرضت 
تأزم الدولة إلى تقليص التوظيف في الاستثمار وف ي دع م 
الوضع المعيشي (الذي كان يتمظهر ذ ي الروات ب» وف ي 
التراجع عن دعم السلع الأساسية) مم ١‏ أدى إل ى انحط اط 
أوضاع فئات واسعة وتدهور وضعها المعيشيء الأمر ال ذي 
كان يفضي إلى حدوث انفجارات شعبية. تتيح حسم التناقض 
داخل بنية الدولة لمصلحة الرأسمالية الجديدة» أو يفضي إلى 
إسقاط السلطة وسيطرة الرأسمالية القديمة. 


وسنلحظ هنا بأن التجربة تنتكس قبل أن تحقق أه دافهاء 
لتفشل في تحقيق التكافؤ في قوى الإنتاج وإن حققت بع ض 
التقدم في الصناعة يتجاوز الحدود الت ي يفرض ها النظ ام 
الإمبريالي العالمي. 

إذن يمكن القول أن الرأسمالية (الفدّ ات الوس طى) ذف ي 
تناقضها مع النظام الإمبريالي العالمي (الذي هو سبب إعادة 
إنتاج التخلف) تسعى» وهي تعمل لتحقيق مصالحهاء وبتوسط 
دور الدولة إلى تجاوز التخلف في قوى الإنتاج» لكنها على 
ضوء سيطرتها على الدولة وتحولها إلى سم لطة» وبتوسد ط 
الملكية الخاصة تعيد إنتاج التمايز الطبقي لتتحول أقسام منها 
إلى رأسمالية معنية بالاندماج بهذا النظامء لأنه ا بع د م ا 
راكمت الرأسمال تعمد إلى توظيفه في القطاع الأكثر ربحية: 
وهو في الوطبع الزاهن وكما أكنرنا سابقاء قظاع التي ارة- 
الخدمات - المال طبعاً تشير إلى أن هذه الحالة» هي عك س 
حالة الرأسمالية الأوروبية التي حقة ت الت راكم الأول ي - 
وبعضها حققته عن طريق الدولة - لكنها وظفته في الصناعة 
القطاع الأكثر ربحية آنذاك) أنها تا دو معندٍ ة بالاذ دماج 
بالنظام الإمبريالي العالمي. فيسقط طموحها لتحقيق التك افؤ 
في قوى الإنتاج. 


وهذا يوضح أنه في ظل النظام الإمبريالي العالمي» الذي 
يصيغ الأمم المتخلفة وفق الصيغة التي أشرنا إليه ١‏ س ابقاء 
يفشل حتى الحل القسري في تحقدٍ ق التط ور الرأس مالي. 
ونقول قسري لأنه يسعى لتحقيق التكافؤ في ة وى الإنت اج 
رغما عن السياسات الإمبريالية وعلى الضد منها. ونوضة ح 
أن مصالح الفئات التي حملت المشروع الرأسمالي وطبيعتها 
لا يؤهلانها تحقيق هذا التكافؤء حيث س رعان م ا تطذف و 
المصلحة الخاصة لأقسام منها على مجمل المشروع الهادف 
إلى التقدم» لينتهي التمائل بين مصالحها وبين هذا المشروع. 
مما يدفعها إلى التخلي عنه والاندماج بالنظ ام الإمبردي الي 
معيدة إنتاج التبعية» بعد سلسلة من الفرز الداخلي الضروري. 

لقد حاولنا توضيح هذه المسألة بالذات. أي أنذ ١‏ حاولذ ا 
توضنيح أن التطور الرأسمالي.باث مس تخيلا هي 'عصد بر 
الاحتكار" دون أن نتجاهل إمكانية حدوث استثناء ماء س واء 
في إطار النظام الإمبريالي أو بالتمرد عليه. هذه نتيجة هامة 
وأساسية من الضروري أن نعي أبعادها لأنها تلغي ص يغة 
في تقدم الأمم المتخلفة وبالتالي تسقط أطنان من الأوهام التي 
علقت بتيارات ماركسية عديدة. 


هلمم - 


وانطائقا من ذلك يمكق :لنا" أن نطوح المشروع الماركسن 
كبديل» رغم أنه لا يقوم على أساس انتفاء البدائل الأذ رى؛ 
بل يمكنه أن يتصارع معهاء خصوصا أنه يعبّر عن مشروع 
الطبقة المضطهدة في سعيها لإزالة الاضطهاد عن ذاتها وعن 
الشعب عموماء وبالتالي في سعيها لتحقيق تقدم المجتمع وهي 
تسعى لتحقيق تقدمها. لكن طبيعة النظام الإمبريالي الع ألمي 
حسمت إمكانية انتصار رأسمالية مكتملة في الأمم المتخلة 3. 
بهذا نشير إلى أنه إذا كان السعي لتحقيق التكافؤ ذف ي ة وى 
الإنتاج هو المشكلة العالمية الراهنة» فإن المشروع الماركسي 
يطرح ضمن ذلك والاشتراكية تطرح ضمن ذلك. أي كعامل 
تطوير للقوى المنتجة قبل أن تكون ص يغة تحة ق المدْ لل 
الاشتراكية. إذن علينا أن نعي هذه المسافة بين تطوير القوى 
المنتجة وبالتالي تطوير المجتمع وبين المدذ ل الا تراكية. 
وهي مسافة تترجم في زمن قد يمتد إلى عقود. ولذلك ذ إن 
السعي لتحقيق المثل الاشتراكية قبل تطوير المجتمع عموه 1 
والصناعة خصوصاً سيكون ضربا من الوهم. 


إن مهمة الماركسية في الأمم المتخلفة» تتمث ال ذ ي 'ردم 
الهوة" من خلال تطوير القوى المنتجة وإنتاج المجتمه ع ةف ي 
صيغة حديثة قبل أن تشرع في بناء الاشتراكية. 


قلنا بداية أن التشكيك أصاب هذه النتيجة بالذات:» ل يس 
بفعل الانهيار الذي حدث بداية التسعينات فقط بل وبالأس .اس 
بفعل "هزال" الوعي الماركسيء الذي كان أفضى منذ زم ن 
بعيد إلى الزيغان ع ن ه ذه النتيج 3» واعتذ أق الص يغة 
المعاكسة» أي اعتناق صيغة التطور الرأسمالي. لهذا اس تند 
نضال قطاعات من الماركسيين إلى مشروع وهميء لا يحمل 
الواقع ممكنات تحقيقه. وإن ما نلاحظه الي .وم م ن ذ زوع 
رأسمالي لدى هذه القطاعات ما هو إلا "الإفصاح" عن ه ذه 
الصيغة؛ إعلانها بوضوح. وبالتالي التأكدي د عل ى 'تأجِي .ل" 
الأشذر اكية:«ؤلقة حاولة. ١‏ التحة قم و مسكة: ناكم القط: اود 
الرأسمالي لتصل إلى تأكيد استحالته» مؤكدين على 'وحدانية" 
الخياز :الناركسي»:الخيان الاشتراكي: ليبن انطلاقا من 'تزوع 
نطوو ولأ امقنادا علق "فق نض باطقي! أو أ كناد إذابئ 
شعارات عامة" بل بالاستناد إلى التحليل ال واقعيء تحلي لل 
الإمبريالية» وتحليل طبيعة التكوين ال ذي ص اغت الأم م 
المتخلفة فيه. مما أوصلنا إلى تحديد الخد ار الممذ وعء أي 


خيار تقدم هذه الأمم» الذي يعني بالأساس تحقيق التكافؤ ذف ي 
القوى المنتجة. وهو خيار ممنوع في إطار التطور الرأسمالي 
حتى في صيغته القسرية» فهو غير ممكن أيضا كما أوضحنا. 
لهذا أشرنا إلى أن الخيار الاشتراكي هو البديل الممكن» لكن 
كينما بارخ أولا طمن كدوة الع لتحقيق :الهأف ف ين 
القوى المنتجة. وبالتالي لتحقيق مهمات تطرحه ا ظ روف 
محددة في المستويات الاقتصادية والسياس ية والفكري 3. أي 
دون أن يهدف راهنا إلى تحقيق "المثل الاشتراكية". دون أ 
نفهم مق ان سوف يحقق» راهناء هذه "المثل". 


لكق :افو اد الاقم اك الحم مو فكي فكدو دالوالا اا 
وإنهيارعدد من البلدان الاشتراكية» أفضى كما قلنا إلى الشك 
28 ذلك حيث بدا وكأنه خيار مسدود الآفاق. فهل هو مسدود 
الآفاق حقاً؟ ألا يحمل الواقع ممكنات تحققه؟ ه ذه المسد ألة 
تعيدنا إلى البحث في أزمة النظم الاشتراكية» لتحديد أسم باب 
انهيارهاء وهل انهارت لأن الاشتراكية غير ممكنة التحقيق؟ 
أم لأن الظروف الواقعية لم تنضح بعد لتحقيقها؟ أم لأس باب 
تخص التجربة ذاتها؟ 


لكن قبل البحث في كل ذلك لنحاول المقارنة بين التجربة 
الاشتراكية» وتجربة 'رأسمالية الدولة" م ن زاود ة الس عي 
لتحقيق التكافؤ في قوى الإنتاج في الإطار العالمي» محدٍ دين 
مسألة هل أن الاشتراكية قد تحققت أم لم تتحة قء أي أنذ ا 
نتناول التجربة الاشتراكية من زاوية مة درتها عد ى 'ردم 
الهوة" وإزالة اللا تكافؤ. ولا شك في أن هذه المقارنة سوف 
تجعلنا نلمس أزمة الاشتراكية من زاوية جديدة» ومن منطلق 
هو غير المنطلق الذي يجري تناولها فيه. وتعني أننا نبى ‏ ث 
في أزمة الاشتراكية» ليس بالقياس إلى "المُثل' ب ل بالق .اس 
إلى واقعيتهاء أي لموقعها في ص يرورة التة دم» بممكذ .ات 
تحققها واقعياء وفي إطار وعي لمشكلات هذا التحقيق. وهذا 
يجنبنا الرؤية "النظرية" ويبعدنا عن الفهم المدّ الي لأس باب 
انهيارها. ويقودنا إلى التحديد الصحيح لإمكانات الاشتراكية. 

إن التشابه بين هذه وتلك في طبيعة النظام السياسي (ذ ي 
شكل النظام السياسي)؛ وفي دور الدودل 3 الاقتصه ادي ع ن 
طريق التخطيط. واحتكار التجارة» وبناء "القطاع العام" 5 .أن 
يفضي إلى اختلاطات».حين النظر من هذه الزوايا فقط. وهي 
زوايا جزئية» تلمس الشكل أكثر مما تلمس الجوهر. ولء ال 
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النظر من هذه الزوايا فقط هو الذي جء لء ل يس اله .وى 
المعادية لهذه وتلك» بل 'والماركسية السوفيتية' أيضاء التي 
أطلقت عليها تعبير "التطور ال للا رأس مالي" حي ث تذ دفع 
قطاعات من البرجوازية في خضم صراعها مع الإمبريالية. 
إلى تحقيق الاشتراكية وهي الصيغة التي أص بحت نظرياة 
تكلا هالت يق الا تكسي أنضنا أن الفظو عق هده الو اوج هن 
الذي أفضى إلى التأكي د عد ى التش ابه» وتجاه ال عم ق 
الاختلافات» بل وكون كل منهما يعبر عن سياق مختلف عن 
الآخر. 

ومن هذا المنطلق يحق لنا المقارنة. لكن نود أن نوضدٌ ح 
أن دور الدولة الاقتصادي حسب ما توضّح في هذه التجارب 
كان خطوة هائلة إلى الأمام» وكانت سياس 3 تقل يص أذ ر 
قانونيات النظام الإمبريالي العالمي على البنية المحلية مدو زة 
كبيرة» لأن مفاعيل التطور الداخلي لا تسد ير وف ق آلياته ا 
الموضوعية إلا عن طريق لجم الأثر الخارجي. وهذه وتل .ك 
مورستا من قبل تج ارب "رأس مالية الدول .ة" والتج .ارب 
الاشتراكية» ولقد أشرنا سابقاً إل ى أن تج ارب 'رأس مالية 
الدولة" استفادت من التجربة الاشتراكية» وبالتالي 5ك ان م ن 


المحتم أن يحدث هذا التشابه. لكن هذا التشابه لم يلغ التفارق 
بينهاء ولقد أشرنا إلى هذا الموضوع سابقا نفد ب انركاة بك 
مسألة الملكية الخاصة في جوهر التف ارق وأفض ت إل 
اختلافات أخرى حاسمة. هل هذه المسألة عديم 1 الأهمدي 3؟ 
رداق أهعية أكائوية؟ بهذا ما منوف ينوطع لهذا كن يبدق 
الاختلاف:واضبها في النتيجة الى وصتلتة: إليها 4 ل مده اء 
حيث لا يمكن لنا الشك في أن الصيغة الاشتراكية حقة ات أو 
وضعت الأساس لتحقيق التكافؤ في القوى المنتجة» وهو ما لم 
تعنقة: كساوه'ر أجهالنة الدؤلة كم كيه عد كانه تور ذا 
تفارق كبير. يفضي إلى نتائج مختلفة. 

هذا واضح في تجربة روسيا التي كانت سنة ١9١1‏ 4 ي 
'ذيل السلطة الإمبريالية" حسب ما وصفها لينين» لتصبح ذف ي 
أواسط القرن مكافئة للأمم الرأسمالية م ن حي ث التطا ور 
الصناعي» ولتصبح بعد ذلك مكافئة للولايات المتحدة» قادٌ دة 
النظام الإمبريالي العالمي على لمكم قوق النظ: ون 
الصناعي العسكري (ومعروف أن 5 تحقق التطور في مستوى 
يمكن أن يقود - وكان يقود دائما - إلى تحقيق التطور ة يي 
المستويات الأخرى داخل بنية الصناعة). والصين التي كانت 


بلدا زراعياً متخلفا 'شبه إقطاعي شبه مستعمر”" إل ى نهادٍ .ة 
الأربعينات. حسب ما وصفها ماوتسي تونغ. أص بحت الآن 
قوة اقتصادية هامة. ليبدو اليوم أن كل من روسيا والصه ين 
من القوى الخمس المحدّدة للاقتصاد العالمي.(إض افة إل ى 
الولايات المتحدة» اليابان وأوروبا) وهذه نقلة هامة وكبي رة. 
أوضحت الطاقة التي تضيفها الاشتراكية من أج ل تحقدي ق 
التقدم. ولا شك في أن أمم أوروبا الش رقية التي حكمته ا 
اشتراكية» حققت من التقدم ما جعلها تصنف ضد من الأم م 
الص ناعية (بولذ دا - هنغاري ١‏ - بلغاري ١‏ - روماني 1 - 
يوغسلافياء إضافة إلى شرق ألمانياء وتشيكوسلوفاكيا البلدين 
اللذين كانا صناعيين قبل سيطرة النظم الاشتراكية فيهم »)١‏ 
رغم أنها كانت بالكاد تخطو عتبة التطور الرأسمالي أو كانت 
30 اله امه زر اهمه جقفاة: . 


وبالتالي يمكن القول أن الصيغة الاشتراكية كانت 3 ادرة 
على تحقيق تطوير في القوى المنتجة أعلى بكثير مما حققته 
صيغة 'رأسمالية الدولة". حتى الهند - التي قلنا أنها تطورت 
وفق صيغة رأسمالية - التي حققت تطوراً أعلى من تجارب 
'رأسمالية الدولة", فإن تجربتها لا توازى»؛ ولا تقارن بتجارب 
روسيا والصين» وحتى بدول أوروبا الشرقية رغم حجمه ا 
الكبير» وسوقها الواسعة» وهي أكب رام ن سد وق الاتح اد 
السوفيتي ومن دول أوروبا الشرقية. ذ إذا كاذ .ت الص يغة 
الاشتراكية قد حققت التكافؤ في قوى الإنتاج فقط» فلا شه .ك 
في أنها أنجزت خطوات هائلة إلى الأمام. لقد أنج زت م ا 
عجزت عنه الرأسمالية في الأمم المتخلفة. وهذه نتيجة تدعم 
ما أكدنا عليه سابقاء حول أحقية الخيار الماركسي وجدارته. 

ولأاشك :في أن الريطابيق "الم ال لاد عر اكية وزالتة: حنم 
الفتطق قفي أو" أنه النيانى: إلى المج لادكر اكرة روتكاف ل 
التقدم المتحقق واقعياء قد أفضيا إلى الميل للاعتقاد بإمكائي 3 
ارتداد هذه الأممء أو أسسا لفكرة ارتدادها فهل هذا ممك ن؟ 
رغم أن التصور حول الارتداد مبهم كما هو م بهم تصااور 
الاشتراكية لدى من يتحدث عن الارت داد. إلا أنذ ا سد وف 


نفصل بين الارتداد عن نمط الإنتاج» والارتداد ع ن التةٌ دم 
المتحقق في القوى المنتجة. فلا شك في أن الارتداد الأول قد 
تحقق لكن ما هو انعكاس ذلك على قوى الإنتاج. ه لى م ن 
الممكن أن تصفىء أن تدمرء وبالتالي أن تعود الأم م التي 
تقدمت وفق هذه الصيغة إلى أمم بلا قوى إنت اج؟ طبع 1 إن 
ظرهنا لهذا "اموا ينون كيضا إلى أن ااقضه بن اق النق ده 
المتحقق في قوى الإنتاج يشكل خطوة هائلة إلى الأمام بغض 
النظر عن استمرار النظام الاشتراكي أو انهياره وانتصه ار 
الرأسمالية في هذه الأمم» لأنها حينها سوف تكون رأس مالية 
مكتملة» فهل من الممكن أن تدمر قوى الإنتاج لتتشكل فيه ا 
رأسمالية تابعة؟ ليست المسألة بسيطة إلى هذا الحد لأن م ا 
تحفق أصبيح كرما مق كرون التجفمو بهذا جرءا من الوااقع 
ليس من السهل تدميره؛» لأن هذا يفترض 3 دمير المجته ع 
برمته. نفس هذه المسألة عاشتها تجارب 'رأسمالية الدول ة" 
المنهارة. والتي كانت قد حققت مستوئ متخفضا من التق دم: 
إلا ن الارتداد عن مشروع التقدم لم يفض إلى تدمير البندي ة 
المتحققة في مج ال الإندت اج وبالخص وص ف يي المح ال 
الصناعي. لهذا نلاحظ أن محاولات تصفية مؤسسات القطاع 
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العام في مصر بدأت منذ بدأ الانفتاح الاقتصد ادي وس يطرة 
الرأسمالية التابعة» لكنها لا زالت دون < لل رغاء أن ك لل 
المحاولات المطروحة لا تقوم على أساس تدميرها بل تهدف 
إلى تخليص الدولة منها عن طريق بيعها مما يبقيها قائم 3. 
مع تحويل ملكيتها من الدولة إلى الرأسمالية وهنا يتوضح أن 
التقدم المتحقق سوف يبقى قائماً. 

إذن فما دامت تأسست بنية اقتصادية جديدة ته وم عل ى 
أساس صناعيء لا يكون من الممكن تدميرها لأنها تدّ داخل 
مع بنية المجتمع من خلال دورها في العمل .ة الاقتصم ادية 
ووضع العاملين وغياب البدائل. في هذه الحال ة يمك ن أن 
نقول أن التاريخ لا يعود إلى الوراءء لأن العودة تعني الفناء؛ 
نتيجة التدمير الذي يطال الناتج الإجمالي. وافتقاد أية ة .وى 
منتجة» وتشريد قطاعات كبيرة من العاملين» وبالتالي تت دمير 
المجتمع بمجمله» لتقف قوى المجتمع عاجزة عن ذلكء أنه ا 
تدافع عن ذاتها. حتى الدولة تقاوم هذا الميل» لأنه يقود إل ى 
تدميرها. لهذا نلاحظ أن الدعوة للانتقال من ملكي .ة الدول 3 
للقطاع العام إلى الخصخصة (هذه الكلم 3 اخت راع جدي د 
أطلقت على عملية بيع القطاع العام) ت رتبط ل يس بد دمير 


المؤسسات :و التتركات المملوكة مخ 'قيل الدولة و ل سيعهديا 
نأل مها نه لخ صو لفقت اا تمر وين 31[ راقفضي انمق بقن 
النظر عن شكل ملكيتها رغم الصعوبة التي تواجهها عملدٍ 3 
تحويل الملكية هذه (الخصخصة) نتيجة تك وين الإمبريالد اة 
ذاته. حيث يبدو الرأسمال المالي غير معني بهذه "المغامرة". 
بل أنه يدفع باتجاه تدمير ما هو متحقق فعليآء لأنه يحتاج إلى 
لأساف و الم الا لدو كينا" متكا يانه قاب ا نهم :ه 
تمنتتكفه هن تشاع هذه "المكسه نأكة بو القد بركاة بكم ١‏ أن 
الرأسمال المحلي ينزع إلى النشاط ذف ي قط اع التج ارة - 
الخدمات - المال» ولا يمد لل إل ى النش اط ف ي القط ‏ اع 
الصناعي. وكانت هذه العوامل في أساس مشكلة الخصخصة 
فق سيق فخلا ونش مشكلة أطهد افي: البلذان: الأق .كر اك 
السابقة» نتيجة ضخامة قطاع الدول 3» وغدٍ اب الرأس مال 
الخاص المحلي. مما يقود إلى الحفاظ على ملكية الدولة له ا 
(نشير إلى أن القطاعات المباعة من "القط اع الع ام" ه ي 
قطاعات تجارية أو خدمية فقط) وهذا عنصر إيجابي في كل 
اكوا 


نعود لنقول أنه بغض النظر عن شكل ملكية قوى الإنتاج 
هكم :فانها قن عدا مق شينف (اقتضبا دوه حجان :131 هف ا 
يحسن من وضع البلدان التي حققت التقدم حين اندماجها من 
جديد في إطار النظام الع المي. أن الارت داد ف ي طبيء 3 
العلاقات ممكنء ولكن الارتداد عن البنية المتكونة في ةق وى 
الإنتاج فمستحيل. ونحن نتحدث في إطار الحالة التي ند ن 
بصددها لأن التاريخ شهد حالات من انهيار المجتمع وه ي 
حالة - كما يبدو - خاصة بتأزم نمط إنتاج محدد» ووصوله 
إلى نهاياته حيث يكون التدمير هو الشكل المرجح(5) طبع ا 
نستبعد هنا صيغة التدمير الناتج عن فعل خارجي عن طريق 
العنف. وهو ما فعلته الولايات المتحدة في كل م ن الء راق 
ويوغسلافيا. 

وبالتالي» فمن زاود ة تط ور ق وى الإنت اج» أفض .ات 
الاشتراكية إلى تبلور وضع جديد بنشوء أمم صناعية 3 ادرة 
على إقامة علاقات متكافئة (ويمكن لنا أن نضيف كلمة نسبيا 
لأننا نعرف أن تمايزات في التطور لا تزال قائمة وهي قائمة 
حتى بين الأمم الإمبريالية وكذلك في القطاعات الاقتص ادية 
المختلفة) حين تعود للاندماج في إطار النظام العالمي. وهذه 


النتيجة تعزز فكرة "القطع" مع النظام الإمبري الي الع المي» 
وإن كان قطعا مؤقتاء ليبدو وكأنه ضرورة. فربم ١‏ ترتس م 
طريق التطور في صيعغة قطع - اندماج - قطعء في س ياق 
التطور الموضوعيء ولا شك في أن هذه الصيغة متوافقة مع 
المنهجية الماركسية» أي الجدل المادي؛ ال ذي يفد رض أن 
الحركة لا تتحقق بشكل خطي صاعد بل تتحقق ذف ي شه كل 
لولبي» نتيجة الانتقال من الفرضية إلى نقيضها وصولاً إل ى 
الفرضية الأعلى. 

إذن القطع (أو فك الارتباط حسب د. سم مير أم ينء أو 
التمحور على الذات حسب د. محمد دويدار) ضروري. ولقد 
تفوقت صيغة "القطع" الاشتراكية» على ص يغة 'رأس مالية 
الدولة" القائمة بدورها على "القطع". ولقد أسست لنشوء أم م 
صناعية. لنستنتج أن الرأسمالية كانت قادرة على بذ اء أم م 
صناعية في القرون السابقة للقرن العشرين بينما لم تعد قادرة 
على ذلك بعد ذلك؛ ولقد غدت الاشتراكية هي القادرة عل ى 
ذلك منذ بداية القرن العشرين. لذا لم يعد م ن الممك ن أن 
تتشكل أمم صناعية دون الطريق الاش تراكي. لة د غ دت 
الاشتراكية هي الصيغة القادرة على 'ردم اله وة" وتحقدي ق 


التكافؤ في القوى المنتجة. وهذه - كما أسلفنا - نقلة هائل 3 
إلى الأمام» لأنها ترسي أسس تشكل أمة حديثة في مستوياتها 
الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الإيديولوجي 3 والسياس ية. 
وبالتالي حتى لو عادت الأمم التي انتصر فيها هذا الخيار إلى 
الرأسمالية فلسوف تفرض تشكل نظام عالمي من نمط جديٍ د 
يحد من ثنائية التقدم/التخلف, المركز الأط راف» ويؤس .س 
لنشوء مشكلات أعمق في الأمم الإمبريالي 3» وف ي النظ ام 
العالمي بمجمله. 

ومن أجل توضيح الأسباب التي تجعل الخيار الاشتراكي 
كاذو عن :تكفيق: كلك :فنالة لمناذ ا ايقا 4 ذا المار قم حر 
التجارب الاشتراكية وتجارب 'رأسمالية الدولة" ما دامت كلها 
قد تمائلت في "القطع" مع النظام الإمبريالي» وقام .ات عل ى 
أساس دور الدولة في الاقتصاد؟ 


الى وأا ب 


لا شك في أن الفارق يتخذ مستويات عديدة» من المستوى 
اللتسوارهي »إلى السكري السانتى روا لافتضالاي: متاك ردنا 
الفارق في وعي الواقع» حيث بدت تجارب "رأسمالية الدولة" 
كاستجابة عفوية لازمة الواقعء» بينما كاذ ات ذف ي 
الاشتراكية استجابة واعية وبالتالي كانت المقدرة على وء 
مجمل الظروف الواقعية مختلفة. وهناك ثانياً الف ارق ذف ي 
أنماط الثقافة والفكر التي كانت تحدد م دى اتس اع وعم ق 
عملية التحديث (تصفية الأمية. والتطور العلمي). وهناك ثالثا 
الفارق في التخطيط في المجال الاقتصاديء والمقدرة عد ى 
تطوير :مجمل بنيات الاقتصاد. رابعاً: في المقدرة على بذ اء 
القوة العسكرية» وخامسا: في المستوى المعيك. ي. المتخة. .ى 
لمختلف فئات الشعب. لكن الفارق يتوضح أصلاً في الم دى 
الأب رصاق :الله كوي لقوق السقم 3 الى زنع شعي ل 
المستويات سابقة الذكرء والمؤش فيهاء والمت مد له ١‏ ف ي 
النتيحة: لماذا كا من. الممكق أن -يتحقق هذا المسه خوى مدن 
تطور القوى المنتجة؟ هنا نعود إلى البحث في أهمية ط ابع 
الملكية السائدة في المجتمع من جهة وطبيعة الفئة الحاكم 3 


تح أرب 
ار لك 


ي 


من جهة أخرى. وإذا حاولنا استقراء التج ارب الاش تراكية 


- ١ ١ 


نقول أن التراكم المتحقق بيد الدولة» والذي كان ضخماً ذف ي 
هذه التجارب نتيجة إلغاء كل ملكية» استمرت عملية إنتاج ه 
اجتماعياً لسنوات طويلة» بعكس تجارب رأسمالية الدولة. لأن 
الفئات المسيطرة» وفي بلد ألغى الملكية الخاصة» لم تج رؤ 
علىء أو لم يتوفر لديها النزوع الك افي لمراكم 1 ال روة. 
وبالتالي الاهتمام بمشروعها الخاصء بل أن كل ما استطاعت 
فعله هو توسيع امتيازاتها بشكل بطيء وت دريجي وطويٍ لل 
المدى؛ مما فرض عليها الإيغال في التماهي ب دور الدول 3 
الاقتصادي (والشمولي)» وأدى في النتيجة إلى تعميق التوسع 
اعد لزي اموي ل ال د ار 
لأساس صناعي متين» حيث أنجزت مرحلة التوسع الأفة ي 
التي تشكل المرحلة الأولى والضرورية في التطور الصناعي 
وكافك الفرحلة الأولى في القلون ال سمالي أبسه ).كف :ا 
أفضى إلى عدم تبلور فئة رأسمالية جديدة» حتى الفئات التي 
حظيت بالامتيازات لم يكن بمس تطاعها أن تكذ ز الدّ روة 
وتراكم الرأسمال. 


الى و ب 


لهذا حينما انهارت الاشتراكية لم تكن قد تشكلت بعد فد اة 
رأسمالية» بعكس تجارب رأسمالية الدولة حيث نلاحظ ب روزا 
و أجسهانيا سوك نوا" ضده :قو :الج للك جف تاتف كل ان 
الرأسمالية في البلدان الاشتراكية آخ ذة ذف ي الت كل بع د 
انهيارهاء مستفيدة من ميل الفد ة المس يطرة ذ ي الم توى 
السياسي (السلطة الجديدة) نحو الرأسمالية» وحال 3 الفوض ى 
التي يعيشها الاقتصاد وعملية الانفتاح التي حصلت. لهذا يمكن 
أن نقول أن الاختلال في النظام السياسي الا تراكي س ابق 
لتكون فئة رأسمالية بينما هو في رأسمالية الدولة لا حق لها. 

المسألة تتعلق إذن بكيفية الحفاظ على تمركز الرأسمال بيد 
الدولة. باستمرار إعادة إنتاجه» ومن ثم استمرار إعادة إنتاجه 
اجتماعياً عن طريق التخطيط»: بحيث تستمر عملية توزيء .ه 
فى اللنتتان: فين الصداعة أوالاء وهل هسه شر أضم. حلن اذ 
تحسين الوضع المعيشي للشعب ثانياء وعلى تحقيق التحديث 
ففويف "كالك وج لتسد و عذللك :عقر أمظ موي له تيفك (النلكنة (الينائدة 
وطبيعة الفئات المسيطرة؛ وبالتالي طموحاتها وميولها. ولة د 
كانت التجارب الاشتراكية الصيغة الأجدرء لهذا أفضت إل ى 


كب يبت 


7 ا كك 


والآن ما هي أزمة الاشتراكية؟ هل هي أزمة الماركسية 
بالأساس؟ هل هي أزمة خيار في التقدم أم هي أزم 3 ذف ي 
الكمون داه" 

لا شك في أن إجابات عديدة جرى تداولها خلال الفت رة 
القصيرة الماضد ية. أي مذ ذ انتص رت "البيريس ترويكا"”. 
واتستوضة بف نينر الأكفان» السوقتن لجالا كاري اد 
الإجابات الماركسية» كما طالت 0 الاشتراكية» وانطلقت 
من مفهوم "انهيار الاشتراكية". و'نهاية اضر اكية". ال بعض 
اعتبر أن الحلم تكسر لأنه كان مستحيلا وليس م ن طرديٍ ق 
سوى القبول ب "الواق ع". وف ي الواة ع ل م د راس وى 
الزأسمالية: () والبعكن:اعتين أن كابوسا قد زال:مما يجغل 
الدعوة إلى الرأسمالية مبررة تماما. لكن - في كل الأت وال 
- غدت الاشتراكية من ذكريات الماضيء على الرغم من أن 
الانهيار طال الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا. لكنه ل م 
يطل العديد من الأمم الأخرى مثل الصينء كوريا الش مالية 
فيتنام» كوبا التي لا زالت تحكمه ١‏ أنظم ة اش تراكية(8). 


دامج وى ١‏ ب 


ويوضح هذا الميل أن الاشتراكية اندغمت بالاتحاد السوفيتي» 
أو أن الاتحاد السوفيتي بدا وكأنه الاشتراكية. ولا شك في أن 
التجرية السوفينية كانت التموذج يمنت ماع تخضصوصا أنه ا 
كانت التجربة الأولى»؛ وكانت التجرب ة الأه م. لك ن م ن 
الضروري أن لا نعمم الانهيار الذي طال تلك الدول» ليحكم 
على الاشتراكية بمجملها. 

لقد سقطت بعض النظم الاشتراكية ولا زالت نظم أذ .رى 
قائمة كما أن مناقشتنا اللاحقة سوف توضّح حدود الانهدٍ ار 
الذي أصاب الاتحاد السوفيتيء ولقد ابتغينا من هذه الإشارات 
توضيح الفارق بين الاشتراكية كخيارء والتجربة المتحققة في 
بعض الدولء من أجل تتاول التجربة الاشتراكية من زاوج اة 
تختلف عن وجهات النظر السائدة الت ي تناول ت الانهدي ار 
تقمرة: قذي :وانطاتقا من" المصطق ,ذاقه الى كائضء تسد به 
هالات المديح والتقديس على التجربة قبل انهيارها. 

المسألة تحتاج إلى تحليل الظروف الواقعي ة» وتوض يح 
الصيرورة ذاتهاء بمعزل عن تناقضها أو عدم تناقضها م ع 
الأفكار المسبقة» لأن الواقع هو الذي يحدد و'يحكم' الأفك ار 
في كل الأحوال (وفي التحليل الأخيرء أي ليس انطلاقاً م ن 
منطق ميكانيكي. بل من الجدل ذاته). 


- ١ اح‎ 


وَإذا كانت الماكنية قد .حددت نكن ساف الأشور كيف 
فإنها لا تدعي أنها حددت صيغة مسبقة» لك لي تحك ماه ذه 
الصيغة الواقع» بل أكدت أن الواقع هو الذي ينتج ص يغته. 
ويحدد مسار تحقق الاشتراكية. وبالتالي فإن كل السمات التي 
حددتها الماركسية حول الاشتراكية لا تعدو أن تكون سد وى 
'مؤشرات" و"علامات" ليس إلا. إننا لن نقيس الانهيار وذ ق 
'مقاس" التصور النظري للاشتراكية» وإن كنا لن نهمل ذلك 
بل سندرس صم يرورة تحق ق الاش تراكية» أي سه ندرس 
الظروف الواقعية التي أنتجت الاشتراكية (وهنا نشير إلى أننا 
زه تلن الشكوه. :2 الند بوفيفة كمه ال)وانظاكة بن 
الماركسية ذاتهاء أي انطلاقاً من الجدل الماديء ال ذي ه و 
المنهجية الماركسية» جوهر الماركسية. حجر الزاوية فيها. 
لكن هل أن الأزمة» هي أزمة الماركسية بالأساس؟ الذين 
عقويو الناة كميكة "لليف قا هزه كما كمفقة: ا المان كين بده 
السوفيتية» واعتبروا أنها صيغة نظرية متكاملة» ودعموا كل 
مكوناتها وساووا بينهاء وبالتالي همشوا الجدل المادي وأبدلوه 
بمنهجية أخرى تعتمد النصي "القياس",. ليعيدوا إل ى الفك ر 
الأولوية» وبالتالي لتصبح صورة الاشتراكية وصورة التطور 


كت 


التاريخي؛ كما رسمتها هذه "الماركسية" هي مقي اس الواة ع 
ومحدد مساراته» هؤلاء وصلوا إلى نتيجة أن الأزم 3 ه ي 
أزمة الماركسية بالأساسء لأنهم "اكتش فوا" أن فك رة فيه ا 
خاطئة. لقد أدى انهيار فكرة إلى انهيار كل البذ اء الفلسد في 
المعتمد. ونقول أن 'ماركسية" كهذه عاجزة وض الة» وه ي 
وفق ما أرى ليست ماركسية؛ لأنها تقوم على أساس مد الي» 
وتتبع منهجية مثالية» وتؤل ف تص ورات مثاليٍ 3. وه ذه 
الماركسية لم تكن تفضي سوى إلى 'مديح" الاشتراكية القائمة 
بالفعل لأنها ابنتهاء وليدتهاء غطاؤها الأيديولوجيء وبالتالي لم 
تسمح بوعي مشكلات الاشتراكية لأن هدفها تمثل في تعمد اة 
الواقع من خلال تشويش العقل. وهي لن تسمح بوعي أسباب 
الانهيار الحاصل وبالتالي كان منطقياً أن ينهار البناء الفلسفي 
هذا حين انهارت فكرة فيه. 

لهذا نقول أن الذي انهار هنا هو هذا الشكل م ن أش كال 
الفلسفة المثالية» لكن ليحل محله شكل آخر متس ق ومذ اف 
شتواك انها ركس سواه ا رعلا روه نوس الشكل الى 
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بدأ في الرواج منطلقا من فكرة ضرورة الرأسمالية. 


- ١ دالا‎ 


الماركسية هي بالأساس طريقة في التفكير قبل أن تك ون 
نظاما اقتصاديا أو سياسيآء قبل أن تكون علما في التاريخ أو 
فلسفة للممارسة أو نظرية في الاقتص ادء إنه ١‏ بالأس .اس 
الصيغة الحديثة لقوانين نشاط الدماغ التي قامت على أنقاض 
منطق أرسطوء الذي ساد لقرون طويلة؛ والمؤسسد ة عد ى 
قوانين الصيرورة الواقعية» على قوانين الحركة في الطبيعء 3 
والمجتمع» عكس منطق أرسطو المؤسس عل ى السد تاتيك؛ 
على طبيعة الحركة الظاهرية» القائه ة وف ىق ذل ك عل ى 
السكونء وبالتالي فإن الانتقال من منطق أرسطو إلى منط .ىق 
ماركسسن» كان انتقالاً من المطه. ب الس أكق فا بي الطبيية. :3 
والمجتمع إلى الجوهر فيهماء الذي هو الحركة (الصيرورة). 
ألم يقل أنجلز أن هذه الحقيقة هي وحدها الحقيقة المطلقة؟ أما 
التوسطات البرجوازية (ديكارتء كانط» هيغل) فلم تتج اوز 
هذه الحدود. أي أنها كانت توسطات الانتقال م ن الصد يغة 
الأولى إلى الصيغة الثانية» من أرسطو إلى ماركس. 


- ١ ابايرو‎ 


إن القول بأزمة في الماركسية يفترض مناقشة هذا المستوى 
أولاء أي تحديد (تعيين) الأزمة في مستواها 'الفلس في ف ي 
مستوى المنهجية» قبل الحكم عليها انطلاقاً من تصور < ول 
الأتتواكنة: كماتهو بخاضلفالاشتواكية لست عورف الصددة 
المطابقة لنظام الطبقة العاملة» وليست "مثالا" ذ اجزاء وله ذا 
فهي خاضعة للواقع» وليست مقحمة عليه. وانطلاقاً من الجدل 
المادي ترتبط فكرة الاشتراكية وآليٍ 3 تحققه 1ء بالصس يرورة 
الواقعية بالذات» وفي سياق الصيرورة يمكن أن تتحقق» لك ن 
يمكن أن تنهار أيضاً لتتحقق مرة أخرى.(1) وهنا نلمس دور 
الماركسية السوفيتية وستالين خصوصاًء في إح داث الت .اس 
كبير حول صيرورة تحقق الاشتراكية» حينما روجت فكرة أن 
قوانين الجدل المادي تفقد مفاعيلها في المرحد ة الاش تراكية 
بينما كان الجدل المادي لا زال يفعل فعله. 

إن القول بفشل الماركسية يفترض البحث ذف ي المس توى 
'الفلسفي' وليس تقرير حكم سياسيء نتيجة حادث ربما يكون 
عارضا. إن الهروب من مناقشة هذه المسألة يوضدٌ ح م دى 
تهافت القائلين بأزمة الماركسية والاشتراكية» ولتنكشف حالة 
الضياع التي أحدثها الانهيار» التي تخذ ي مص لحة طبق اة 
معينة» مصلحة تنزع إلى الحسم في مسألة نهاية الماركس ية 
والاشتراكية لتأكيد أن الرأسمالية وحدها هي نهاية التاريخ. 


بك وق ايت 


وما دام النقد لا يطال المنهجية الماركسية. وينطلق م ن 
انهيار صيغة للاشتراكية فقط» فلا معنى ل + فيم ١‏ يتعل ق 
بالماركسية بمجملهاء ويبقى نقدا 'خارج الس ياق" ولا يمه س 
جوهر المسألة. فالنقد يجب أم يط ال المس توى "الفلسد في" 
الذانق قن أن وطاق اليه الات ادر اكرةه كط ميد واد 
الفشل يعزى للماركسية برمتهاء حيث لا يجوز أن يعمّم نه د 
الجزء على الكل» فون أخ«يذويين الكل تالذالت» 

لن نتناول هذا الموضوع هناء رغم أنذ 1 ذ رى أهمدٍ 3 
البحث فيه؛» من أجل توضيح ما هي الماركسية؛ على الضمه د 
من معتنقيها الأدعياءء الذين أشرنا إل يهم ذف ي الص فحات 
السابقة» لكن أيضاً من أجل "حك معدنها" وتبيان نقاط ضعفها 
بعد كل الذي جرى طيلة قرن ونصفء. سواء في انتصارهاء 
أو في أزمتهاء أو على ضوء النهاية التي تبلورت في مصير 
التجربة الاشتراكية. لكن نؤكد في كل الأحوال أن الماركسية 
هي الأقدر على تحليل أزمتها وأزمة الاش تراكية» فالج دل 
المادي لا زال المنهج العلمي الوحيدء» وه و ح ده الم نهج 
المتسق في العصر الصناعيء أما كل 'المناهج" الأخرىء فقد 
كانت مقدمات له» ثم غدت بعدما تبلور تفرعات عنه حي ث 


- ١1١ داو‎ 


اسن متكرو لز امالية»اعقداذا بعلن هذ الفكزة أ فلك متم 
مدارس 'متخصصة" في س ياق ذ زوعهم ند و التجد زيء 
(التفكيك: المعطى اسم التخصص). وهذا ملاحظ ف ي عل م 
الاقتصاد البرجوازي وعد م الاجتم اع» وعد م الدّ اريخ: 
والسياسة» وحتى "الفلسفة" التي غدت كله ١‏ ممه ورة ب أثر 
الماركسية» رغم أنها أسست لخيار طبقي أيديولوجي نقيض. 
نذا فذق تنظلق نالحدل" العادي: فنع برؤنة الواقع متحمة :+ 
كما في رؤية أزمة الماركسية والاشتراكية. 

ولا شك في أن النقاش مع الذين يقولون بفشل الماركسية 
يتخذ منحى آخر لأنه يخرج عن كونه نقاشاً ينطلق من أساس 
مشترك (مفهومات مشتركة)» ليتحول إلى شكل من أثشه كال 
الغير| © الفليض في البمة رق !كيرا هي ولك نالجع بك 
السابق حول بنية الإمبريالية يفي بغرض الردء خصوصا أنه 
تناول - بالأساس - الجانب "التقني" جانب الحاجة لتأسد يس 
قوى الإنتاج» دون أن يتناول جوانب أخرى هامة» وأساس ها 
مسألة الصراع الطبقي. بمعنى أننا تناولنا مسألة التهّ دم ذف ي 
سياقها العام دون التحديد المسبق لخيار طبقي. أننا أردذ ١‏ أن 
نصل أولاً إلى تحديد الخيارات الممكنة قبل أن 'نقحم' خيارنا 


بت 


الطبقي» لكي نصل إلى تحديد هل أن خيارنا الطبقي متواف .ق 
مع خيار التقدم وبالتالي مع الصيرورة الواقعية أم أننا ند لل 
أحلامنا محل الواقع؟ 

طبعاً النتيجة التي توصلنا إليها تقول بأن الخيار الماركسي 
هو الخيار الممكن والوحيدء انطلاقاً ليس من البدء بالإفصاح 
عن أحلامنا بل إنطلاقاً من تحليل للظروف الواقعد .ة» م ن 
تحليل بنية الإمبريالية وطبيعة التكوين الذي يض فيه عد ى 
العام« وخصوضا على الأمى التقكافة.وبالة: الى الكو ار انك 
التي تفرضها عليها. بمعنى أننا ابتدأنا من البداية لنؤك د أن 
الماركسية هي خيار التقدم في العصر الإمبرهٍ الي قب لل أن 
تكون خيار تحقق الاشتراكية. 

هذه النتيجة لم يكن متفق عليها في صفوف الماركس يين» 
وكانت في أساس انقسام حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي إلى بلاشفة ومناشفة» وأحد مسائل الصراع بين لينين 
ورموز الأممية الثانية. وإذا كانت الحركة الماركسية موحدة 
كما بدت منذ انتصار ثورة أكتوبرء بفعل 'هيمنة" الماركس ية 
السوفيتية» والسياسية السوفيتية» فقد 5 ان يخترقه ا نف س 
الانقسام. حيث انتصر الخط "البلشفي" لدى أذ زاب» وه ي 


1 يك 


الأحزاب التي انتصرت (الصين - فيتنام - كوريا - كوب ا) 
في الغالب» بينما انتصر الخط (المنشفي) في أحزاب أخرى؛ 
ومنها الأحزاب في الوطن العربي. ولقد كان الفارق بين هذه 
وتلك هو في الإقرار بهذه النتيجة أو رفضهاء والتأكدي د ذف ي 
المقابل - على أحقية التطور الرأسمالي. "البلاشفة" انطلة وا 
من الإقرار بهذه النتيجة» ولا شك في أن آراء لينين واضحة 
هوشي مينه وكاسترو..الخ. أما المناشفة فة د انطلة وا م ن 
الإقرار بأولوية التطور الرأسمالي مستندين إل ى برنش تين 
الذي اعتبر الرأسمالية لا زالت تتطور وبالتالي فالاش تراكية 
لا زالت بعيدة. وكذلك مستندين إلى أفكار كاوتسكي 'بعد أن 


ارتد". 


وحين انتصرت الاش تراكية ف ي الاتح اد الس وفيتي؛ 
انتصرت بناء على تحليل يقرر أن البرجوازية غدت عاجزة 
عن تحقيق ثورتهاء لتصبح الثورة الديمقراطية من مهم ات 
الماركسيين» في سياق سعيهم لتحقيق الاش تراكية. فحسد .ب 
تصورات لينين كان على الماركسيين تحقيق ثورة ديمقراطية 
الطابع. ولقد انطلقت بعض التحليلات وه ي 
الانهيار من .أن الخلط ي. نين مهم اث ال ورة الديمقر:اطن .3 


ند دد سا ابب 


11 يك 


ومهمات الثورة الاشتراكية» وبالتالي التسرّع في الانتقال إلى 
الاشتراكية كان في جذر الانهيار. وربما كان التدقيق في هذه 
القسألة عفيدا لأنها مسن سدالة تفع يلد ,مكخلفت لح ايح بق 
ثورته الديمقراطية. لكن في كل الأحوال لا بد من أن نك ير 
النأت الواقع يفرض صيعغة تقدمه» ويحدد مسارات تقدم 4؛ 
وبالتالي مهما بدت هذه الفكرة وجيهة فإن دراسة ص يرورة 
تحقق الاشتراكية تحدد بشكل أدق أسباب انهيارها اللاحق. 


ما هي أزمة الاشتراكية إذن؟: 


هل هي أزمة خيار في التقدم» أم أزمة ص يرورة التق دم 
ذاتها؟ هل هي أزمة إقحام غير واقعيء أم أزمة خيار ممكن 
عانى من مشكلات تتعلق بالمسار الذي اتخذه؟ 

كان من نتائج الانهيار أن فسرته الماركسية الرائجة» بأنه 
نتاج "حرف لمسار التاريخ" بمعنى أن المس ار ك ان يح تم 
انتضدان ال ر أسمالية» ليقتكم :الخيان الاق كر اكى رزاغة 1ه :نم 
التاريخ بفعل إرادوية لينين بالذات(١١)‏ ليتحدد سبب الانهيار 
بكونه نتاج "خطيئة أصلية" نتجت عن "هوس" قاد د 'أه وج' 
قرر أن يفرض أحلامه على التاريخ. لهذا ذه إن الاش تراكية 
خاطئة كخيار راهن» حيث لا زالت الرأسمالية قادرة عل 
تجديد ذاتهاء من خلال تطويرها لإمكاناتها المادية(7١).‏ 


ى 


- 516 يك 


لقد حاولنا في الأقسام السابقة البدء من البداي 3» أي م ن 
الواقع قبل أن نناقش "الحلم". والتجربة التي قامت على أساس 
هذا الحلم» هادفين القول بأن الرأسمالية استنفذت "إمكاناته ا 
المادية" وأنها حددت الصيغة النهائية للع الم» رغ م أنذ ١‏ لا 
نتجاهل إمكانية أن يعاد إنتاجها وفق أش كال جديٍ دة. وله د 
تقصدنا استخدام كلمة أشكال هناء لأن إعادة الإنتاج ه ذه لا 
تمس الجوهرء ولا تلغي» أو تعدل في الصيغة النهائية للعالم؛ 
بل أنها تعمق من مشكلاتها. وبالتالي فإن الخيار الاش تراكي 
خيار واقعي وممكن في إطار السعي لتحقدٍ ق التك افو ذف ي 
القورق ‏ الستقهة:«ومق كم التحقيق, "المتل الاشدر اكيةا!: 

ومن هذه النتيجة نحدد أسباب انتصار الاشتراكية في م ا 
يقرب من نصف العالم. لقد انتصرت لأنه ١‏ خي ار واقعء ي 
وممكن» ونضيف أن ما يتحقق في الواقع هو الممكن فقطء ما 
يحوي الواقع إمكانية تحققه» ما يحمل الواقة ع ممكنات 4؛ ولا 
يمكن لخيار طارئ أن ينتصر بأي حال م ن الأح والء لأن 
للواقع منطقة الصارم ومساره المتحتم» رغم أنه يشتمل على 
خيارات عديدة؛ فيه أساس لخيارات عديدة (نظريا وطبقد أ). 


لكن الخيار الذي ينتصر هو الخيار ال ذي يد وي الواقة ع 


- ١١د‎ 


عناصر تحققه. وهنا نحن لا نخرج عنصر الإرادة؛ العام لل 
الإرادي» من بنية الواقع؛ فالإرادة في المجتمع هي جزء من 
الموضوع من الواقع الموضوعيء ونحن هنا ننفي عنص ر 
المصادفة بمعناه المبت ذل (المصم ادفة تس اوي (الط ارئ) 
مؤكدين على أ المصادقة ضرورة ها وفق الجدل المادي 
وبالتالي "الطارئ) ضروري ما دام يتجاوز ذاته. 

إن تقدّم أوروبا وانتصار الرأسمالية فيهاء أوج د 'حالاة 
غالمية"(؟١)‏ تفزع نحو تحقيق التمائل ولم :يعد ممكد ١‏ بق ناء 
البنية السابقة لل رأسمالية. وبالتالي غدا هذا رد 00 001 
لقد غدا 55 من الواقع؛ ولقد غدا السعي لتحقيق "المدّ ال'»؛ 
ذا كنوت التقلى مدزاعا سرت الوافة وه نك بزيعا ربوج كات بات 
المجتمع» وبالتالي غدا حقيقة واقعية حقيقة ملموسة رغم أنها 
ليست "'مادية" بالمعنى الضيق 'بالمعنى المادي"”. إنها حقية 3 
مادية بالمعنى الماركسي. أكد ماركس أن البلدان الرأس مالية 
تبدو للبلدان المتخلفة 'صورة مستقبلها ه ي(5١)‏ ليق ول أن 
خلما سكن نية المجتمعاخ المتكلفة وأندعه وطموع: القت بون 
والانعتاق لدى طبقات جديدة؛ الذي على ضوءه تندفع لتغيير 
بنية المجتمع. لقد أصبح التقدم ضرورة وتأسس وعي يرفض 


عب بك 


البنية القائمة في صيغتها المحلية» وضمن الظرف الع المي 
المؤسفن لما :ولا شك فى أ هدم الضيدور 4 عكظ جز ءا من 
الواقع» رغم أنها ضرورة: لأنها أص بحت مح دد لحرك اة 
الواقعية» وتتجسد في صيغة ملموسة وه ي ص يغة ذ زوع 
الطبقات الجديدة الهائل نحو التقدم» الذي يظهر بشكل عفوي 
أحيانا وغير واع أحيانا أخرىء لكن الذي يظهر بش كل واع 

لهذا لا يعود من الممكن تلمس الصيرورة الواقعدي 3 دون 
لمس هذا العنصر فيها. وفي الغالب يسقط الاتجاه الوضد عي 
هذا العنصرء ولا شك في أن الماركسية الرائحة تفعل ذل .ك 
لهذا تهمله» وتتجاهل أذ + يتمظه ر ف بي العام ل الإرادي 
بالتحديدء مما يجعلها تقدّس العفوية في التطورء وبالتالي فهي 
تهجر الجدل الماديء وهنا يتوضح الف ارق ب ين الوض عية 
والماركسية؛ الوضعية تسكنها فكرة أن كل م 1 ه و واق ع 
معقول» والماركسية تنطلق من فكرة أن كل ما هو معة ول 
واقع أي أن كل ما هو معقول يصبح في سياق الص يرورة 
وزاقى ,و االفكونة هذه لكل كا لاما كيتنا | عقية كن هما الوق 
أصبح رجعيا في السياسة(5١)‏ لأنه اعتبر أن ما هو قائم هو 
نهاية التاريخ. 


ب 


إن حلم التقدم أصبح حاجة واقعية. وبالتالي لا بد م ن أن 
ينتصر الخيار الذي يعبر عن هذه الحاجة. طبعاً يتبدى ه ذا 
الحلم في مستويات عديدة منها حلم التقدم الصد ناعي وه و 
الحلم الأساسء الذي يتمظهر في صيغة التماثل م ع الأم م 
الرأسمالية» والذي كان يشجع على نشوء اتجاه "'تقني" لا يرى 
سوى هذا الأساس في صيغة كمية. ومستوى التحديث الثقافي 
العام: :ولق (اتنتخطا عت المار كدية أن :فق حلا تموليا لمخلك 
هذه المستويات» مضيفة إليها مستوى آخر يتعذ ى ب التطور 
المضطرد لأوضاع الجماهير الشعبية وهو المسد توى ال ذي 
يقوم تطور الرأس مالية عد ى النقةق يض مذ 4. وإذا كاذ .ت 
الاختيارات الطبقية لتحقيق التقدم عديدة. فقد أوضحنا أزم 3 
الخيار الرأسمالي» ونلاحظ أنه في البلدان الت ي ل م تله .ب 
الماركسية دورا في تحقيق التقدم فيهاء أذ رزت الض رورة 
خيارا قسريا هو خيار رأسمالية الدولة الذي فشل بدوره كما 
أوضبحنا شابقاء: ليتوضبخ لنا أن الخيان: 'الماركسى هو الك نار 
الوحيد الممكن. 


حا 3 بت 


لينين وعى هذه الحقيقة. وعى أن الواقع يحمل ممكذ ات 
الانتقال إلى الاشتراكية؛ أنه ب الأحرى يهف رض أن د نهض 
الماركسيون بدور تحقيق التقدّم» الذي كان يعرف أنه يعذ ي 
بذاك السذااعة أرلا وافحديك: التكهم موي , الهذا ققد | عت بذ 
في السنوات الأولى بعد ثورة أكتوبر أن 'كهرب 2 الرهٍ فى" 
تساوي تحقيق الاشتراكية. لا شك أن في هذه الفكرة مج از 
راق» تعبيرية هائلة. لأنه قصد تحديد م دى الأهمو اة الدّي 
تحتلها خطوة مثل كهربة الريف في صيرورة الانتقال إل ى 
الاشتراكية» وإن بناء الصناعة مسألة حاسمة حتى وإن تمت 
عن طريق الرأسمال الأجنبي (السياسة الاقتصادية الجديدة - 
النيب)» واعتبر أن كل ذلك يتحقق عن طرهيٍ ق "رأس مالية 
الدولة" وكانت تنعني تدخل الدولة في الاقتصاد عن طري ق 
الاستثمار في القطاعات الأساسية» وأساسها الصناعة. لك ن 
لنوضح أنه كان يتحدث عن الدولة الت ي تحكمه ١‏ الطبة 3 
العاملة» حيث حدد أن هذا العنصر هو العنصر الا تراكي 
الوحيد في المرحلة الأولى من الاش تراكية والسد اعية إل ى 
تصفية أشكال الملكية الخاصة؛ ومركزه الملكية بالدولة» وهذه 


- كما قال خطوة هائلة على طريق الانتقال إلى الاشتراكية. 


- 1١9 - 


وخيق تقول إنوفي الواقع ممكنات انمد" ار الاق دراك 
نؤكه,هلك يفون المار كسين + تقاططيد: فا عارتيحيظ ااذه 
جزء من الموضوع. وبهذا يتحدد موقع الفكر. وموقع الحزب 
فى السيوووة الواقفية احم عتهة يرا قفا لذن ده 
الصيرورة. ولا شك في أن ” تحقق "المثال" تحقق "حلم التقدم" 
ل ا ا ا 

وإذا كاق مق االحمكن 'لأفكان اقل وهنا وكتظيما جنوه ىن 
تون صن تفلدون النقض» ف العو ايك 0 
فرضت بنية الإمبريالية تزايد أهمية عنصر الوعي والتنظ يم 
فج إعطار القشاظلا :لو قفي مق الكل التتشورو ندل :شريننا القيق 
حول أزمة تقدم الأمم المتخلفة يلقي الضوء على هذه المسالة: 
حيث فرض "عصر الاحتكار" مواجهة واعية من أجل تحقيق 
التقدد:الذ رجات يفن إلى حركة واغنة مخ خلال الك .زفك: 
رفكو النقتاعة: الاققف انس هرة. بغرال :لذ 3ن تومي التخظيظ 
لقد تهمشت العفوية وتزايدت أهمية عنصر الوعي في بندٍاة 
الإمبريالية كما في صيرورة تجاوزها أيضا. 


- 1. 


والتأكيد على هذه المسألة» يوضح مدى خطل النقد ال ذي 
بات يوجه إلى لينين باعتباره غلب إرادته على مسار الواقع. 
ويوضح من جهة أخرى مدى الاستسلام للحركة العفوية لدى 
منتقديه ومدى اندفاعهم للتكيف مع بينة الإمبريالية. 

إن الأزمة ليست أزمة إختيار. وما دام انتص ار الخد ار 
الاشتراكي فلأن في الواقع ممكنات تحققه» وبالتالي لم يك ن 
انتضنانة:ظارنا ,ا إن فز الخيان. ال وأسمالى “وذ بن لمكاتي 1 
تحققه من جهة» ومن جهة أخرى لأن في الواة ع عناص ر 
تفرض تحققه؛ لهذا يجب أن نبحث عن الأزمة في الصيرورة 
ذاتهاء أي في صيرورة تحقق الاشتراكية. لكن قبل أن نبحث 
في ذلك نطرح سؤالاً نظرياً وهو: هل أن انتصار الاشتراكية 
يعني أبديتها؟ يعني أن لا إمكانية لد قوطها؟ بمعذ ى ه لل 
الضتيوونة خظ: مستقيم ناهد إل الأغلق 'ذاتنا؟ .ولقدكاولنا 
هذه المسألة في الصفحات الأولى لهذا سد وف نلمس ها ذف ي 
الصفحات التالية بشكل ملموسء أي من خلال البى ‏ ث ف ي 
أزمة الاشتراكية. 


151 يت 


نقذ كان" الكيان ١الاشتوالكى‏ ,كد وزوريا :وأفظد.بى د كن ا 
أوضحنا - إلى تحقيق التكافؤء وبالتالي فإن الس وال ال ذي 
يطرح نفسه هو: لماذا لم تستطع الاشتراكية» ذ ي ص يغتها 
المتحققة وضمن الحدود التي أشرنا إليهاء الانتقال إلى مرحلة 
جديدة بعد أن حققت التكافؤ في القوى المنتجة؟ أي لماذا ل م 
تحقق تطور القوى المنتجة ذاتها إلى مرحلة أعلى؟ ولماذا لم 
يتحقق التطور في النظام السياسي بء دما تط ورت البند .3 
التحتية؟ 

إننا معنيون بالبحث في صيرورة تحقق وتقدم الاشتراكية 
ذاتها. 


اا 


/ا ا لب 


لن نحلل مسار التطور بمجمله ونحن نبحث ذ ي أزمااة 
الاشتراكية» لأن لهذا الموضوع بحث آخرء لكن سوف نحدد 
المشكلات الأساسية التي أفضت إلى الانهيار» منطلقين م ن 
أنه نتج عن اختلالات في مسار التطور ذاته» ترتبط بطبيع 3 
تكون البنية الاقتصادية الاجتماعية» وبالأخص البنية الفوقي اة 
(الدولة/ الإيديولوجيا)» لكن النابعة من مشكلات تطور البنية 
التحتية ذاتها. ومؤكدين أن الانهيار نتج عن رفض اله .عب 
للبنية الفوقية» وعجز هذه البنية عن إعادة إنتاج ذاتها. بمعنى 
أن أزمة في الاقتصاد وأزمة في المجتمع ترافقنا وأفضتا إلى 

وإذا كانت هذه قضايا عامة» أي تخص مجم ل البل دان 
الاشتراكية وإن بسويات مختلفة» فإننا سوف نخص ص هذ ا 
وضع الانحاد السوفيتي كونه الدول ة الاش تراكية الأول ى 
والمثال الذي يرسم مسار التجارب الأخرىء حتى تلك الدّي 
اختلفت معه. 


- 


ومن الواضح أنناء ونحن نحدد جوهر الأزمة التي عانت 
منها الاشتراكية السوفيتية» نقلل من أهمدٍ ة ت أثير العام لل 
الخارجي دون أن نلغيه» فلا شك في أن الاتحى اد السد وفيتي 
تشكل اشتراكيا في :ظل: السيطرة العامة للإمبزيال..3» وك ان 
الدولة الأولى التي تحقق ذلك. لهذا بدا شاذآ في بنية الع الم. 
حتى حينما قاربت الاشتراكية من أن تسيطر عد ى نص ف 
العالم» ظل خارج بنية العالم وظال.مغ زولا سه .وى هن 
علاقات محددة مع العالم الرأسمالي» ومع الأم م المتخلة 3. 
ولقد كان الحد الفاصل واضحا ب ين "الع المين" الرأس مالي 
والاشتراكي. كل له سوقه» رغم انفصال الصين عن السد .وق 
الاشتراكي» ورغم "الاختراقات" التي حققها الاتحاد السوفيتي 
في الأمم المتخلفة منذ الخمسينات» والت ي توض حت م ع 
انتصارات حركة التحرر الوطني في هذه الأمم(5١).وبدا‏ - 
ف كوي لايع كيف العالميق حو كم رخص از ارفك + 
الإمبريالية على النظم الاشتراكية» كما بدا وك ان الاقتص اد 
الاشتراكي ذو ميل محدود نحو "التوسع" الخارجيء» رغم كل 
محاولات الإفادة من انفكاك الأم م المتخلف 3 ع ن النظ ام 
الإمبريالي العالمي. 


يت 


نشأ هذا الوضع منذ سنة 11117», إذار انتص ار د ورة 
اكتوبرء لكنه لم يؤد إلى الانهيار طيلة هذه السنوات» رغم أن 
الظروف كانت أكثر صعوبة في الس نوات السد ابقة عد ى 
الذي كان لا زال يعاني من التخلف والضعفء أو لأنه ك ان 
وحيدا في :بنية العالم» قبل أن تنتصين الاشد تراكية فى أم.ء 
أخرى (أوروبا الشرقية» الصين» كوريا الشمالية» منغولد 1 
الإمبريالي) دور مؤثرء ألا يجب أن نتساءل: لم اذا أد دث 
تأثيره بعد سبعين سنة؟ ألا يرتبط هذا الت أثير - بالت الي - 
بالوضع الداخلي؟ 

ألا يخضع - بالتحديد - للوضد ع ال داخلي؟ بمعذ ى أن 
التأثير الخارجي لم يُحدث فعله إلا حينما وصلت ص يرورة 
التطون الذاخلي. إلى.مستوى محددا؟ لهذا فتحق معتييق :> ف 
كل الأحوال - بتحليل البنية الداخلية على وجد التحديد؟ 


- 1١١ه‎ 


وإذا حاولنا تحديد أشكال التأثير التي يكن أن تة وم به ا 
عناصر خارجية نرى أنها إما أن تتحقق باستخدام العنف» أو 
من خلال :همارسة ضغكوط ‏ محددة) :وما ماوسكه الإمبريالد: 2 
هو الفعل الثاتى :على اورجه التهديدعاحيك فرطم نك حم ازا 
على الاشتزاكية بهدف منعها من الخصد ول عذ ح اله واق 
والفواد الأولية: والشناعدات التقنية؛: كما صيعدت من حا دة 
التنافس في مجال التسلح؛ ولم تقم بأية خط وة ته دف إل ى 
التدخل العسكري المباشرء بعد فشل تدخلها بُعيد ثورة أكتوبر 
مباشرة. ولا شك في أن الضغوط من هذا الذ وع لا تفع لل 
سوق أن تلع قور | بمسناهذا :فى «تكفيق #الذكميري ذخات 
وهذا هو هدفها الأساسي. 

وبالتالي يبقى البحث في البنية الداخلية هو مجال تحدي د 
أسباب الانهيار» ويمكن في سياق ذلك تلمس بعض المشكلات 
التي أوجدها "الحصار" الإمبريالي»ء وهي مشكلات متفاوتة 3 
الأهمية» مثل سباق التسلحء وبالتالي حاجة الدولة الس وفيتية 
إلى اقتطاع جزء كبير من الدخل الإجمالي لمصحلة التسد .لح 
والتهيتن :و امقياة انك الخواطةء هما كام نبخف كن :الذ اس عا 
الموظف في الاستثمارء وفي تحسين وضع الشعب. وك ذلك 


- ١١5 


مثل انعكاس الظروف الاستثنائية التي يوجدها الحصار على 
التطور الاقتصادي الاجتماعي» وعلى بنية الدولة» ونقص د 
التؤئق 'الننضاهنيا لمواجية الحسان الخازحى» وأخيوا مة نن 
مدى تأثير غياب السوق الخارجي على التط ور الصم ناعي 
بالتحديد» حيث ورغم طبيعة السوق السوفيتي» واسواق الأمم 
الاشتراكية الأخرىء التي هي واسعة - لا يمكن أن نقلل من 
أهمية حاجة الصناعة إلى الأسواق الواسعة لك ي تسد تطيع 
الاستمرار والتطورء وبالتالي إنهاض البنية الاقتصادية. وهذه 
مشكلات مكملة لأزمة داخلية» ولا شك في أنها ملازمة لأي 
تطور مناقض للنظام ألإمبريالي العالمي» وبالتالي يج ب أن 
تؤخذ في الاعتبار» حين رسم استراتيجية التقدم. رغم ذل .ك 
نشير إلى محدودية تأثيرها في الأزمة السوفيتية» لأن التسلح 
متاذ الذي كام "بنهنجا "خض كبيزة مق :1ل كل التجد الى 
كان في أساس تحقيق التطور الصناعيء كما 5 ان ي نعكس 
على تحسين وضع قطاعات من الشعب (الجيشء الع املون 
في الصناعات العس كرية» وحت ى بء ض الع املين هف ي 
الصناعات المدنية)» ثم إنه إذا كانت الصناعة تحت اج إل ى 
السوق الواسعة» فإننا نلحظ أن أزمة الاقتصاد السوفيتي ل م 


13ت 


تتمظهر في فيض الإنتاج نتيجة ضيق السوقء بل تمظه .رت 
في نقص الإنتاج» نتيجة لأسباب أخرىء سد وف نوضد حها 
لأحفاالهذا أشنا إلى الميل«المتخدوف 1 "التوسع الى اريحن: 
لكننا 

-في كل الأحوال - لا نهمل تأثير العامل الخارجيء الذي 
نعتقد أنه أثر بهذا القدر أو ذاك في مس ار تط ور الاتى اد 
السوفيتي. 

إذن: ما هي أزمة اشتراكية» التي قلنا انها أزمة صيرورة: 
وليست 'خطيئة أصلية؟ طبعا يستتبع هذا السؤال سؤال آخر 
هو: هل انقطعت الصيرورة: أو أن ما يجري سوف يحة ق 
استمراريتها؟ بمعنى هل أن الانهيار نهائي» ليس على المدى 
البعيد فقطء بل وعلى المدى القريب أيضاء وبالتالي سد قطت 
الاشتراكية» ربما لعقود طويلة» أم أنه في صلب الصد يرورة 
ذاتهاء وأنه سوف يؤسس لنفي النفي؟ 

حين نناقش الأزمة»؛ لا بد من بحثها في صيرورتها أيضاء 
حيث نلمس أزمة في البدء» وأزمة في صيرورة التقدم» وهي 
التي أفضت إلى الانهيارء لكنها كانت نتاج الأزمة الأولى. 


حار 1 بت 


الأزمة الأولى: هي أزمة تحة ق الاش تراكية هف ي بل د 
متخلف, لم تنتصر الرأسمالية فيه وكانت لا زال نت نسدا ا وده 
العلاقات الإقطاعية في الإقتصاد» خصوصاً في الريف الذي 
كان زال يمثل بنية المجتمع العامة. وعلى مس توى الدول 3 
التي كانت تتخذ طابعاً بطرياركياً واضحاً (إمبراطورية م ن 
النوع القديم» كما الإمبراطورية العثمانية). لهذا كانت مهم اة 
تطوير القوى المنتجة الحديثة» أي الصناعة» وتطوير البني 3 
"الحضارية" للمجتمع؛ ملقاة عل ع اتق السد لطة الجدد 2 
بمعنى أنها كانت تقوم بخطوة إلى الوراءء قبل انتقالها خطوة 
إلى الأمام. أنهاء وهي المعنية بتحقيق المدث ال الاش تراكي» 
كانت معنية بتحفيق مهمات كانت البرجوازي 3 ه بي الدّ ي 
تحققهاء كما أبان مسار تطور الرأسمالية» والتي تسمى ع. ادة 
مهمات الثورة الديمقراطية. حيث لم تكن الإش تراكية تعذ ي 
سيطرة الطبقة العاملة على السلطة من أجل إلءغ اء الملكي ة 
الخاصة وتعميم الرفاه» بل كاذ ت الس لطة الجدي دة أم ام 
مشكلات عميقة» سابقة على هذه الخطوة» منها حل المس ألة 
القومية» من خلال إقرار مبدأ حق تقردي ر المص ير للم م 
الملحقة بالإمبراطورية القيصرية» وحل المس ألة الزراعياة 


- 159 - 


بتصفية العلاقات الإقطاعية وتوزيع الأرض على الفلاح ين. 
والتحديث الثقافي العام بتعميم التعليم» والنهوض بالصه ناعة 
التي كانت بالكاد قد نشأت(7١).‏ لذا فالطبقة العامل 3 الد ي 
ينارت حل السليلة: كاتنت محدق قرو مسقو اظية هذه بهن 
الخطوة إلى الوراء»ء لكنها الخطوة الهامة والضد رورية م ن 
أجل الانتقال إلى الاشتراكية. 

لقد كانت الصيرورة تفرض العودة خطوة إلى الوراء من 
أجل خطوتين إلى الأمام» لأن الصيرورة ذاتها لا تستقيم دون 
ذلك لأنه دون التقدم الصناعيء والتقدم "الحضاري" الع امء 
وحل المسألة القومية» ليس م ن الممك ن تحقدٍ ق "المد لل 
الأتتتر اكية" راكنا | ريطنيسفا انها > نقفيته النر كو وه اده 
عن تحقيقهاء في نفس الوقت الذي تهيأت فيه ظروف محددة 
لكي تلعب الطبقة العاملة ه ذا ال دورء هذ ا دي أتي موة ع 
الماركسية/الوعيء أي الإيديولوجيا الخاصة بالواقع العديٍ اني 
والمؤسسة على ضوء الماركسية» والتي على ضوء تأسيسهاء 
وَنتؤْمنط الحزب» تكون قاذوة على تويكيد الظبة :2 العاظ: 3 
والفلاحين» والفئات المتوسطة للقيام بحركة واعية من أج لل 


تحقيق التقدم. 


ص ماد 


وهذه الخطوة إلى الوراء أسماها لينين: مرحلة رأس مالية 
الدولة» لأن هدفها هو إنجاز مهمات ديمقراطية» وفي نف س 
الوقت تصفية أشكال الملكد .ة الس ابقة للرأس مالية (بقاي ا 
المشاعية» الملكية الإقطاعية)» والملكية الرأسمالية (بش كليها 
ملكية الرأسمالية» وملكي 2 الإنت اج الصم ناعي الص غير)» 
ومركزتها بيد الدولة عن طريق المنافسة. وله د اعت ر أن 
الطابع الاشتراكي للمجتمع يتمثل فقط في قيادة الطبقة العاملة 
للسلطة(8١):‏ رغم أنه كان اعتبر أن الثورة الديمقراطية ة د 
تحققت مع ثورة شباط سنة 14171١ء‏ ودعا في حينها لتحقي .ىق 
الثورة الاشتراكية. لكن لا بد لنا من أن نربط ه ذه ال دعوة 
بفكرته عن رأسمالية الدولة» لكي لا يتملكنا الشطح "الفكري" 
فنتجاوز مهمات الواقع» وبالتالي نحاكم التجربة الاش تراكية 
انطلاقا من-مة حدات ذهنو. 3 :بمغارطه بة الواقا ع بالمة م 
الاشتراكية» أي بتطبيق صيغة مفترضة لمرحلة على مرحلة 
سابقة لها. فما يؤكده لينين هو أن الاشتراكية هي السلطة فقط 
بفعل قيادة الطبقة العاملة لهاء وبالتالي فهي مطمح ولم تصبح 
واقعا بعدء لكن المجتمع 'رأسمالي' بمعنى م 1؛ أي بمعذ ى 
استمرار مختلف أشكال الملكية» وهو هنا ينفي مسألة إل اء 


1ت 


الملكية» بل يعتبر أن مهمة السلطة» أن تدفع المجتمع باتج اه 
الاشتراكية سلميأء من خلال مقدرة الدولة التي غدت فاعل 3 
في الاقتصادء على منافسم 3 أش كال الملكد .ة الرأس مالية 
و'تذويبها" أي دفعها للتلاشيء ذف ي سم ياق نش اط الدول 3 
والمالكين لتحقيق خطوات في مجال تطوير الاقتصاد (بذ اء 
الصناعة» الزراعة الخدمات..). 

بالنسبة للطبقة العملة» هذه العودة هي خطوة استرجاعية؛ 
بينما هي في الواقع» خطوة في إطار الصيرورة ذاتهاء حيث 
بدونها لا تستقيم ص يرورة التق دم. لك ن ه ذه "العملدٍ ‏ ة 
الاسترجاعية" وإن التكوين الطبقي في البنية المتخلفة» 5ك ان 
يشير إلى ضعف الطبقة العاملة» حيث لم تكن تشكل س وى 
نسبة محددة من السكان» مما كان يضعها أمام "خطر" حقيقي» 
خصضوضا :وهى تشارك مع طبقات أخزى :في تحفيق: النة دمء 
وبالتالي كان من الطبيعي أن 'تغزو" تلك الطبقات السد للطة. 
فقد كانت تحتاج إلى التخلف مع الفلاحين وشعار "الت الف 
بين العمال والفلاحين" هو شعار لينين» وه م ال ذين ك انوا 
يعانون من سيادة العلاقات الإقطاعية» ومن الحرم ان م ن 
ملكية ولا شك - أفق التطور الرأس ماليء ول يس تحقدٍ ق 
الاشتراكية. 


1ض - 


وبهذا كانت القوى التي سيطرت على السلطة» من خ لال 
الحزب والجيش والبيروقراطية؛ متناقض .3 المص الح, وإذا 
كانت الظيقة ‏ العاملة» والفاركسييق. المتحدريق :م .ن الفد نات 
الوسطى الحديثة هم قوام الحزبء فقد كان المدٍ زان يمد لل 
لمصلحة الفلاحين» في الجيش والبيروقراطية مما أفضى إلى 
سلطة من طبيعة محددة. هي في الغالب ليست متقدمة جذريا 
عن البنية البطريركية السائدة؛» بل أن هذه البنية أمكن لها أن 
تتضمن في البنية الجديدة» من حيث طرف الفه م والتعام ل 
والممارسة» وإن كانت تس عى لتحقدي ى مهم ات كبد رةء 
وتخترقها مفاهيم حديثة. 

وهذا التكوين كان في أساس الاختلافات اللاحة 3 لم وت 
لينين» والمتعلقة باختيارات التطورء. وحل المسألة القومدٍ 3: 
وإذا كان تحقيق التصنيع وتطوير الزراعة (كهرب ة الري ف 
ومكننة الزراعة)» والتحديث العام للمجتمع ه ي الخط وات 
التي سعي لينين لانجازهاء فقد تصارع.؛ بعد موته» خدٍ اران» 
الأول يدعو إلى التصنيع السريع؛ والثاني يدعو إلى تط .وي 
رالزراعة» وهو الخيار الذي أصبح السياسة العام 5 للدول 3 


حتى عام 175١ء‏ حيث توضح بروز رأسمالي في الري ف 


- 


(الكولاك) أخذ يهدد السلطة بمجمله. ليتبلور بعد ذلك خي ار 
جديد سعى لتحقيق التصم نيع الس ريع والتط وير القسد .ري 
للزراعة» وإلغاء الملكية الخاصة. وإذا كان لينين يعتقد ب أن 
مشروعه يمكن أن يتحقق من خلال المنافس 3 ب ين أش كال 
ملكية مختلفة» بما فيها ملكية الدولة» على أم ل أن تسد تطيع 
هذه الأخيرة - في ظل المنافسة وليس خارجه ١‏ - تص فية 
أشكال الملكية الأخرىء لكي تكون رأس مالية الدول ة ه ي 
خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق الاشتراكية م ن ذخ لال 
تمركز الملكية بيدها سلميا. إذا كان لينين يعتقد ب ذلك ف د 
أوضح التطور اللاحق أن الدولة عاجزة عن تحقدي قى ذل .ك 
بتوسط المنافسة؛ وأن الكولاك هو الذي مركز الرأسمال بيده 
واصبح يشكل خطراً على سلطة الطبقة العاملة؛ التي فثه .لت 
في تحقيق أي تطور هامء رغم أنها اس تطاعت ت رميم م ا 
دمرته الحرب الأولى» والحرب الأهلية» لكنها ل م تسد تطع 
وضع أساس لتحقيق التطور الصناعي. 


- 


لقد توضح أن رأسمالية الدولة لا تستطيع القيام ب دورها 
في تحقيق التقدم؛ إلا ب .:نهب" المجتم ع, بإلغ اء الملكي ة 
الخاصة:؛ وبالتالي تستطيع تحقيق التصنيع الذي هو 'ج وهر" 
عملية التقدم» من خلال مركزة الرأسمال بيدها م ن جه 3: 
ومن جهة أخرى بتحرير الفلاحين (مد الص ناعة بالعمال 3 
اللازمة) وكانت في هذه العملية تلغي ذاته أ» تد ول م ن 
طبيعتها لأنها بإلغائها الملكية الخاصة» تحول ت إل ى دول اة 
اشتراكية. وبالتالي فإذا كانت سلطة الطبقة العاملة هي السمة 
الاشتراكية الوحيدة في مجتمع تسوده الملكية الخاصة» فة د 
غدت الاشتراكية» منذ أواسط الثلاثينات هي الس مة العام 3 
للمجتمع. رغم أن الطابع الريفي - بما هو شكل ممارس 3: 
وأحلام» وأوهام أيديولوجية - هو الذي انم رز ف بي البندي 3 
الفوقية» بفعل "اندلاق" الريفء واقتحامه كل بنيات المجتم ع 
(الجيش» البيروقراطية» الطبقة العاملة» التعليم). 

لكن في هذا التطابق بين سلطة الطبقة العامل ة وس يادة 
الملكية الاجتماعية» كان يتأسس عدم تطابق جدويٍ دء أزم 3 
جديدة» نابعة من التكوين الجديد للسلطة والمجتمع. 


دوم 


وقبل أن نبحث في هذه الأزمة» لا بد من أن نسأل: ه لل 
كان التطوير القسريء. وإلغاء الملكية الخاصة.» ضروريان؟ 

لأ قفن أنا معنيون بالاحاية هلك (ذلكه خضبوهه ا أن 
المرحلة التي تحقق فيها كل ذل لك» والد ي تبلل ورت فيه ا 
الستالينية كما عرفناها فيما بعد. تحمل كل أعباء الانهدي ارء 
من قبل بعض الماركسيين» أو تصور على أنها مثال 'الفاعة' 
و"الهيمجية"؛ انطلاقا من أنها :كانت مرحلة قمع.ف. .امل ط. ان 
الحزب والفلاحين والفئات المتعلمة. وبالتالي تصور وكأنه ا 
أتت خارج السياق الترايخيء وأنها من فعل "همجية" فرد هو 
سكالين الذي تسؤل: إلى :مكتاقون «مهرة ١:‏ الاش ترزاكية ان 
مسارها. إنها - وباختصار - مقحمة على التاريخ» كما كانت 
ثورة أكتوبر بالضبطء وكلاهما نتجا عن "إرادوية" مفرط .3 
متحللة من كل 'قوانين" التطور التاريخي. 


مما 


رغم ذلك نعود مرة أخرى إلى التأكيد على أنه لا ينتصر 
إلا ما هو ضد روريء فالت اريخ لا يحته لل "الط ارى أو 
"المقحم". أي الذي لا أساس له في الواقع» لهذا فالضد رورة 
صارمة» فهي لا تتحقق بفعل إرادة لا تنبع منه» لا تتأس .س 
على ضوء ممكناتها. فالإرادة/الفكر لا تصنع التاريخء إلا إذا 
كانت انعكاس للواقعء أي إذا كانت جزء من التاريخ» وبالتالي 
فما دام التطوير القسري قد تحقق, في إطار من إلغاء الملكية 
الخاصة» فلا بد من أن نؤكد حتميته» وأن نبحث عن البذ.ى 
الواقعية التي أنتجته. فالتصنيع كان حاجة» 5ك ان ض رورة: 
حيث لا إمكانية لتحقيق التقدم إلا بتحققه» وفي ظ لل س يادة 
النظام الإمبريالي العالمي لا يتحة ى التصس نيع إلا بمرك زة 
الرأسمال بيد الدولة» وتهديم ك ل البذ ى الس ابقة للتطا .ور 
الرأسماليء التي تعيق تحققه. وبالتالي لا يمكن تجنب ال دور 
المتسع الذي باتت تقوم به الدولة» في ضبط تأثير العلاة ات 
الاقتصادية الإمبريالية» والاستثمار في مجال تأس يس ة وى 
الإنتاج. 


يعت 


طبعاً يمكن القول أنه يمكن تحقيق ذلك في صيغة أخ رى 
"إنسانية", دون إلغاء التام للملكية. وكذلك دون القسد رام نَ 
خلال التطوير السريع» خصوصا وأن الاشتراكية هي < لل 
"إنساني"» يهدف تحقيق رفاه الإنسان وحريته. ولا شك في أن 
خياراً من هذا القبيل كان قد طرح في إطار الس راع ذف ي 
الحزب الشيوعي السوفيتيء لكنه مثل قطاعاً ه ن المثقف ين: 
ومن الطبقة العاملة على الأرجح: ولقد 5 أن متضد من ف ي 
الأخرى التي انهزمت»ء لكن كانت بنية المجتمع تغذي الخيار 
الذي انتصر. لقد كان "الطابع الريفي" هو الأساس الذي استند 
إليه ذاك الخيارء والذي صاغ بنيٍ .ش الدول ة وال ديولوجياء 
عن طريق الحزب والجيش والبيروقراطية؛» حي ث ج رت 
إعادة صياغة للحزب» ليصبح حزب سلطة ولتتشكل سد لطة 
ذات 'طابع بطرياركي؛ تتسم بالوحدانية المفرطة (في الرأي: 
والحكم). وبالمركزة الأشدء ولتتشكل أيديولوجيا السلطة» التي 
تتسم بكونها خليط من الماركسية والفك ر المدٌ الي الس ابق 
للرأسمالية» والفكر المثالي الرأس ماليء مم ا وس م تذل .ك 


- 1١م8‎ 


الماركسية بالنصية (منطق القياس) بصيغتها ال لا هوتي ة؛ 
وبالاقتصادوية» والمادية الميكانيكية» لتتد ول إل ى فلسمد فة 
مثالية» انتشرت باسم "الماركسية اللينينية"» والد ي يج ب أن 
تسمى "الماركسية السوفيتية". 


م 


وبالتالي» حين ندرس هذه المرحلة؛ لا بد م ن ملاحظ 
الطابع المزدوج الذي يحكمهاء حيث أنها قادت إل ى تحقدي ق 
التطور في القوى المنتجة» وفي الثقافة» كم ١‏ أفض ات إل ى 
تحقيق الاشتراكية» بما هي سيادة للملكية الاجتماعية. لكنه ا 
في المقال أفضت إلى تشكيل بنية فوقية "محافظ .3" نتيج اة 
امتصاصها لعناصر البنية البطرياركية» وأحلام الريف. ولقد 
نتجت هذه الإزدواحية عن "الطابع الريفي" بالذات؛» الذي كان» 
وهو يسعى لإلغاء ذاته» على صعيد الاقتصاد (ت دمير بقادٍ ا 
الإقطاع» وتأسيس علاقات حديثة)» كان يكرس ذاته في البنية 
الفوقية» ومن جهة أخرى نتجت هذه الإزدواجية» عن كوذ ه 
الطبقة العاملة» التي أصبحت في السلطة وهي تعم ل عد ى 
إنهاض المجتمع» بتخليصه من طابعه الريفي»ء ع ن طرديٍ ق 
تعميم الصناعة» وبالتالي تعميم ذاتهاء غرة ات ف ي "بد ر 
الريف": أي 'تزيفت". أي بمعنى أنها استندت إل ى الف .ات 


وم - 


الريفية في الحكم» كما أنها توسعت بفعل الفلاحين المتحولين 
إلى عمالء بينما كان المجتمع» وبنتيجة عملية التصنيع الدّ ي 
يشهدهاء ينزع نحو التمدين والحداثة. 

وهذه الازدواجية هي التي هيأت لنشوء تناقض جدديٍ دء 
حيث تقدمت البنية التحتية» بينما تعمق الطابع المحافظ للبنية 
الفوقية» وهذا هو جذر الأزمة الأخرىء أزمة التقدم. 

إذن يمكن القول» أنه بنتيجة التكوين المتخل ف (السد ابق 
للرأسمالية) الذي كان يسم المجتمع السوفيتي» كان ضرورياء 
أن يسير التقدم في صيرورة معقدة» متناقضة» تخرجه ع ن 
بساطة التقدم الذي حددته الماركس ية لتحقدي ق الاش تراكية 
(سيطرة الطبقة العاملة المتحولة إلى أغلبية عل ى الس للطةء 
إلغاء التناقض بين الشكل الاجتماعي لعملية الإنتاج» والتملك 
الخاص لهاء بتكريس الملكية الاجتماعية» وتعميم الرذ أق)؛ 
ولا شك في أن هذا التعقيد يقود المجتمع إلى 'منزلقات" لا بد 
منهاء لا يمكن تجاوزها. إن القسر ف ي تحقيٍ ى التصد نيع 
ضرورة: لتجاوز البنية الإقطاعية» لأن التصنيع يحتاج إل ى 
التراكم الرأسمالي(9١)‏ الذي ينشأ أول ما ينشأ في الزراعة: 
كما يحتاج إلى الأيدي العاملة» المأسورة ضه من العلاة ات 


دالىيٌ ١‏ ب 


الإقطاعية. وكان ذلك يفترض نفكيك الريف وانهب +, وله د 
تحدّد شكل التفكيك هذاء وكذلك شكل "النهب". بطابع الفك .ات 
التي أصبحت هي السلطة في السنوات بين ١91١1‏ و59579١.ء‏ 
فإذا كان الحزب البلشفي يضم فئات من المثقذ ينء ويمتل .ك 
قاعدة في الطبقة العاملة» كما كان يضم فتات فلاحي .3: فد د 
أفضى وصوله إلى السلطة إلى أن تتشكل أغلبية ريفية» م ن 
الفلاحين» أو من الفلاحين "المتمدنين" ع ن طرهدٍ ق التعل يم 
والعمل في المدينة» وبالخصوص تحولهم إلى عمال» أص بح 
لها تأثيرها في السلطة ذاتهاء وكما أشرنا سابقاً ظه ر ه ذا 
التأثير في الدولة» حيث أفضت إلى تعميم أساليبها في الحكمء 
وفي الإيديولوجياء حيث تشكلت إيديولوجيا مثالية (في ش كل 
اقرب إلى اللا هوت) رغم أنها تنهل من الماركسية. رغم أن 
السلة المكونة من كل هذه الفدث ات كاذات تحة قى مهم ات 


استراكية. 


13 - 


هنا يتحدد موقع ستالين بالذات» كمركز ل "اذ دغام' ك5 للى 
هذه الك .أثيرات:.ومحة .3 المضد نالحة ذ:- ين الماركس جة 
والإبديولوجية اللا هوتية» التي كانت بالكاد تخد .رق ب الفكر 
البرجوازي» وبين مصالح الطبقة العاملة بتحقيق الاشتراكية؛ 
واندفاع الريف لتجاوز تخلفه. فهو يحمل حلم الحزب اله ديم 
(الحزب البلشفي) حتى وهو يلغيه لكي يؤسس حزب السلطة. 
ذاك "الجيش" المنضبط المتراصء كما أسماه هوء ونقصد حلم 
تحقيق الاشتراكية» التي كان يختزلها في انتص ار الملكدي 3 
الاجتماعية» وسيادة دكتاتورية البروليتارياء لكنه كان يحة قى 
هذا الحلم بأساليب الريفء أنه يحققه بأدوات ريفدي 3» وف ي 
مجتمع مشبع بالإيديولوجية "البطريرطية"”؛ بمعنى أنه لم يكن 
يستوعب مفاهيم العصر الحديث بعدء سوى ل دى قطاع ات 
مدينية. وبالتالي كانت هذه الأساليب متوافقة مع الضد رورة: 
ضرورة التطوير القسريء وتحقيق الاشتراكية. ولا شك في 
أن هذا التوافق بين الأساليب وتحقي ق الاش تراكية» التي 
تتضمن دكتاتورية البروليتارياء أعطى لهذا المفه وم معذ ى 
آخر غير المعنى الأصلي له. حي ث أص بحت دكتاتوري 3 
البروليتاريا تعني "الاستبداد الشرقي». بينما كان شكل الحك م 
هذا نتاج الظرف المحدد. 


1 بد 


لهذا لا يمكن اعتبار أن ستالين انحرف عن الماركسية» أو 
عن توجه الحزبء بمعنى أنه حالة فردية» فعل ما فعل بإرادة 
شخصية» بل أنه تكثيف لظاهرة» عنوان لظاهرة» عبرت عن 
هذا الالتقاء المركزي والمتناقض لمهمات ومشكلات وبذ ى 
واقعية» التقاء الحلم بالواقع» والتقاء الماركسية بالإيديولوجية 
اللا هوتية التي تحكم وعي الريف في بنية إقطاعية» والتق اء 
المهمات الديمقراطية والمهمات الاشتراكية» والتقاء الطبة 3 
العاملة والفلاحين في السلطة. وهذه الالتقاءات المتناقضة في 
جذر بنية المجتمع الإقطاعي (والذي كان بالكاد يهت ز أم ام 
التغلغل الأسمال)» لكن الطامح للتقدم. المتخلف لك ن ال ذي 
استطاعت إيديولوجيا حديثة (الماركس ية) اختراة 4. وله د 
لصوو اانه كان ميقا لتقمو جر كين ذه لفقا تكو أنه 
حيث أضعف الحزب بتدعيم السلطة» ومن د م ليعدي دهف ي 
صيغة حزب السلطة. واضعف الريف بأدوات ريفدي ة» م ن 
اجل أن يحقق التصنيع» وهزم الطبقة العاملة لك ي يؤس س 
طبقة عاملة ضخمة العدد. لقد كان مع الخيار اللينيني» لكذ .ه 
بعد موت لينين» وقف مع خيار بوخارين ال داعي لتط وير 
الزراعة (لتحقيق التراكم الأولي من خلال تطوير الزراعة)» 


د 15 بت 


ثم انقلب عليه حينما لمس أنه أفضى إلى تشكل طبقة اة م ن 
الريف هي التي مركزت الت راكم الأول ى بد دهاء وبات ات 
مصالحها تتناقفض مع مصلحة الطبقة العاملة» ومع حلم التقدم 
الصناعي. ليطبق برنامج تروتسكي الداعي للتصنيع السريع؛ 
والذي كان قد رفضه قبل ذلكء لكنه حققه بشكل عنيف» وعن 
طريق إعادة 'ترتيب" الحزب والدولة» بتهميش الطبقة العاملة 
والمثقفين فيهما (وحققه أيضاً على جة ة تروتس كيء وك لى 
قيادات الحزب) ولكن أيضا- إلغائه الملكية الخاصة وبالتالي 
بتحقيق الاشتراكية. 

لقد كان بحق مؤسس اشتراكية "البنية البطريركية", لكذ ه 
كان - أيضاً - محقق التقدم الضناعي» والاقتصادي عموماء 
وفي نفس الوقت محقق التقدم الثقافي العام (التعل يمء الت دم 
العملي» تحديث الوعي)» وهو ما أنجزته الرأسمالية بعد عقود 
من انتصارها(١؟)‏ وبالتالي فقد أسهم في إنجاز المهمات التي 
تطرحها البنية المتخلفة» ليحقق التكافؤ ف ي ة وى الإندت اج: 
وينقل المجتمع إلى مرحلة جديدة؛ لها طبيعتها المختلفة. حيث 
اتسمت بحركية عالية في اتجاه تحقيق التقدم العام للمجتم ع؛ 
وم خلال تضفية الشية الاقتضاذية الككتماهية. القديمة توكتاء 


- 16 ب 


الصناعة والتحديث الثقافي» لتتأسس بنية اقتصادية اجتماعية 
جديدة» يغلب عليها الطابع المدني الحديث (توس يع الطبقة ‏ اة 
العاملة» وغلبة الفئات المتعلمة). هذه هي ص يرورة الثق دم 
التي بدأت بالفعل منذ الثلاثينات» والتي كانت تطرح مشكلات 
جني تخضيوض أنيا لازت مع لزان هف عل اليد احلة 
البطريركية» مما كان يفضي إلى نشوء هوة ب ين البنيد ين 
التحتية والفوقية واتساعهاء حيث كان المجتمع يسير خطوات 
هائلة إلى الأمام» في نفس الوقت الذي تك رس في + نم ط 
السلطة المستمد من "الوعي الريفي'؛ من "البنية الريفية"» إذن» 
لقد انقلبت المعادلة»ء حيث أخذت في التشكل بنية حديثة؛ لكنها 
تحكم برأس 'ريفي". بعدما كانت البنية القديمة تة اد ب رأس 

وهذا هو التناقض الذي طبع المرحلة مذاك»: وأفضى إلى 
نشوء مشكلات عميقة» تراكمت خلال العقود الأربعة وأفضت 
إلى الانهيار. بدأت هذه المشكلات بحال 3 م ن الاغة راب 
السياسي ولتفضي إلى نشوء أزمة اقتصادية شاملة» أجب .رت 
السلطة البيروقراطية على التفككء وبالتالي إلى انهيار الشكل 
القائم» ونشوء سلطات جديدة» بعد تفكك الاتى اد السد وفيتي 


- ١ اهمع‎ 


بفعل "الصراع" القومي الذي كان مكبوتا فيه(١١؟)‏ لكنها ولدت 
من رحم السلطة القديمة» إنها بيروقراطية الس لطة القديم ة 
الاسفحزويها للقطلك والقينه: :ناذا كاف هته البق كاقف 3د 
تتالت» وتبلورت في مراحل مختلفة» فإنها مجتمعء 3 أفض .ت 
إلى انهيار. 

فأولاً: يمكن أن نتحدث عن ظاهرة الاغتراب السياس ي» 
ونعتقد أنها مظهر الأزمة الأول» حيث أدت ديناميكية التطور 
الاقتصادي إلى تحقيق تقدم مضطرد للشعبء بتأمين العم .ل» 
وتوازن الأجور والأسعارء والتعذل يم والض مان الص حيء 
وكانت هذه نقلة هائلة لشعب كان يعيش حال اة فة ر م دقع 
وتخلف عميق. لقد اشتغل الاقتصاد وفق قوانين جديدة» قامت 
على أساس تطوير سريع للصناعة» وتحديث للزراعة وكانت 
هذه الخطوات توفر مصادر دخل لقطاع ات واس عة م ن 
الشعب» مما حسن من مستواها المعيشيء ونقلها من مرحدط ة 
الكفاف في ظل سيطرة الإقطاع إلى مرحلة جديدة» وفي هذه 
المحلة لم تكن أزمة الاقتصاد قد طرحت بعدء على العىك س 
من ذلك؛ ورغم ما يمكن أن يحدد الآن من أخطاء بخصوص 
السياسة الاقتصادية والتخطيطه فإن تسارعاً كبيراً في التطور 


- 1١45 


عاشه الاقتصاد السوفيتي» وهو التسارع الذي حقق انتقاله إلى 
مرحلة الدولة الصناعية الحديثة. ورغم فظاعة الممارس ات 
الستالينية في الثلاثينات (التهجير القسري للفلاح ينء إع دام 
قيادات وكادرات الحزب» ضبط المثقف ين)» فة د انحص ر 
الشعور بكل ذلك في قطاعات محددة لم تستطع فعل ش -يء 
أمام دينامية التقدم المتحقق في المستوى الاقتصادي. 

لكن هذا التقدم بالذات» كان يؤس س لنش وء حال ة م ن 
الاغتراب السياسي» حيث كان تمدين المجتمع بتدمير العلاقات 
البطريركية» ونشوء طبقة عاملة حديثة» وتعميم التعل يم ذ 


ي 


5 


مناقض لنمط السلطة السائدة» أي نشوء علاقات طبقية حديثة: 
غدت تتناقض مع العلاقات البطريركية التي ترسخت في بنية 
السلطة وحيث أصبح الشعور بالفردانية (الاستقلال الف ردي)» 
والنزوع للتعبير عن الذات» مرادفين للشعور بالحاج 3 إل ى 
تغيير نمط السلطة القائم عل ى اس اس الث مولية (د ذويب 
المجموع في واحدء. وتحول الواحد من تجريد إلى شخصء هو 
الحاكم)» والنابذ لكل ميل انقتادي أو تمايزي» وحيث تنتفي فيه 
أية إمكانية للتعبير السياسي عن الذات» س واء عد ى شه كل 


1 ب 


شكل نشاطات محددة (إضرابات» احتجاج ات» مظ اهرات). 
على الرغم من أن التطور الذي أصاب المجتمع كان يؤسد .س 
لمثل هذه الحاجة» سواء نتيجة تشكل شرائح اجتماعية جدي دة: 
لديها تطلعاتها ومطامحها وأفكارهاء أو لأن مص الح الطبة .3 
إلى وجود تعبيرات سياسية أخرىء وبالتالي فقد أفضى تش كل 
"المجتمع المدني" من جهة» تشكيل وضع طبقي جددي دة» إل 0 
حاجة عارمة لنمط جديد من السلطة. 

إن تطور المجتمع أفضى إلى الشعور بالحاجة إلى تجاوز 
الوحدة القسرية التي فرضتها السلطة على المستوى السياسي 
تعدديء لكن السلطة الشمولية كانت تكبح هذا المي ل» ع ن 
طريق قوة القمع التي تشكلت ف ي س ياق تاس يس الدول 3 
الشمولية مما كان يدفع فئات متزايدة من الشعبء التي لم تكن 
بعد تشعر بأزمة اقتصادية» إلى الاغت رابء إل ى الش عور 
بالتناقض متزايد الحدة مع بنية السلطة القائمة» ذ يي إط أره 
السياسي فقطء مما كان يطرح مس ألة الديمقراطي ة بح دة 


.)١7(ةديازتم‎ 


1 جح 


اذا كان جو وق وك ترجه كذ قابيه با لبن متاك انم بق 
7 »؛ خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي» 
ميررأ 'الفظاعة" التي مارسهاء فقد:تجاهل أن هذه الممارمد 3 
كانت نتاج طبيعة النظام السياسيء بال ذات؛ ولي ات ند اج 
'انحراف" شخصء وهو ما كان يرمي إليه خروتشوفء لأنه 
كان يهدف إلى تكريس سلطة الى زب الواح دء والط ابع 
الشمولي للسلطة. وبالتالي فقد عجز ع ن معالج ة ج وهر 
المشكلة التي طحت وقتذاك؛ وهي بالأساس مش كلة نظ ام 
سياسي بمجمله (الوحدانية فيه). لقد أنصبت محاولت ه عد ى 
معالجة "الأزمة الأخلاقية" الناتجة عن الممارسات التي حدثت 
في الثلاثينات» وعلى طبيعة الممارسات القمعية التالية لذلك» 
والتي كان الشعور بفظاعتها قد تعمق. لنؤكد أن هذا النقد» لم 
يكن سوى نة د أخلاة ي للتس الينيتن يه دف إل ى إنة اذ 
البيروقراطية الحاكمة» بتبرئتها من كل تل لك الممارسه. ات؛»: 
وبالتالي تأكيد سيطرتها بعد موت ستالين. ورغم صحة ه ذا 
النقد» فلا بد من الانطلاق» من أن هذه الممارسات هي م ن 
فعل البيروقراطية الحاكمة ذاتهاء وليس م ن فء ل سس تالين 


وحدةء رغم أهمية دور ستالين. 


-١49- 


إذن» نتجت ظاهرة الاغرتاب السياسي عن التناقض ب ين 
السلطة الشمولية (البطريركية) والمجتمع الذي يذ زع ند و 
التمدن. ولقد كان يتفاقم كلما تع ززت المدندي 3» وتماس كت 
السلطة بطابعها البطريرك ي. وإذا ك ان الاتج اه ال داعي 
للديمقراطية قد عبر عن نفسه من خلال فئات من المثقذف ين 
والأكاديميين وبعض قطاعات الطبقة العاملة» إلا أذ .ه ك أن 
يتسع ويتعمق» ليطرح منذ الستينات مهمة دمقرطة المجتم ع 
بتكريس التعددية. وربما كان النزوع "المتهور" الذي نشأ بعد 
الانهيارء والاندفاع الداعم لأي 'مقاول" ينادي بالديمقراطي 3 
هو تعبير عن مدى الإحساس بالحاج ة إل ى الديمقراطي 3 
والتعددية» والذي كان من الأسباب الأساسية الت ي أطاح .ت 
بالاشتراكية» وأظهرت وكأن الديمقراطية هي البديل "الحقيقي"' 


- ١هيلا‎ 


المستوى الثاني للأزمة» وتمثل ف ي ظ اهرة الاغت راب 
الاقتصادي. وإذا كانت السنوات الأولى من التطور الصناعي 
قد أفضت إلى تحقيق تقدم عام في الوضع المعيشي للش عب 
عموماء فإن السنوات التالية» قد أفضت إلى تحقيق شكل م ن 
أشكال التمايز "الطبقي". ولقد بدأت هذه الظاهرة ما بعد ثورة 
اكتوبر مباشرة لكن بشكل فردي ومحدود(؟١)‏ لكنها تعمق ات 
واتسعت بعد التحول في بنية الحزب والسلطة مذ ذ أواس ط 
الثلاثينات» بعدما انتهى "الحزب المناض ل" وأخ ذ يتشد كل 
'حزب السلطة". من الفئات ذات الأص ول الريفي 3» التي 
تعلمت لتشكل الفئات الجديدة في المجتمع» حيث أصبح هدف 
الحصول على امتيازات في أساس انتمائها إلى الحزبء الذي 
أصبح ممر تشكيل البيروقراطية الحاكمة. وبالتالي سعت من 
خلال سيطرتها عد ى المرات ب الأساس ية ف ي الس لطةء 
والاقتصادء إلى تعزيز امتيازاتهاء ومراكمتها بشكل مضطرد. 
وإذا كانت لا تستطيع التملك الخاص نتيجة إلغاء الملكية» فقد 
سعت بشكل حثيث إلى تعزيز الامتدي ازات التي تسد تطيع 
الاستحواذ عليهاء وربما تعززت هذه الظاهرة ع ن طرهٍ ق 
توزيع الميزانية العامة للدولة» حيث أخ ذت البيروقراطي 3 


آه١‏ ب 


تستحوذ على قسم متعاظم منهاء وتهمش م ن المخصص ات 
المتعلقة بالوضع المعيشي للشعب (الأجورء التأمين الصحيء 
التعليم..) وبالخدمات العامة. حيث ظه رت البيروقراطي 3 
الحاكمة كفئة متميزة؛ في بندِ 3 المجتم ع. ذات امتي ازات 
متزايدة باستمرارء في نفس الوقت الذي حافظ في + الوضه ع 
المعيشي للشعب على ثبات كام ل لعة ود (ثٍ ات الأج ور 
وهار )مها أخطيو قار ا فى السعد قوق لمعف ع ين 
الفئتين (البيروقراطية والشعب)ء» استمر في الاتساع. وتب دى 
اكبيد توق (السسنات. 

ولقد أوجد هذا التمايز تحليلات تقول بتشكل طبقة جديدة. 
لكن نقطة ضعف هذه التحليلات أنها تتجاهل أن هذه "الطبقة 
الجديدة" لا حق لها في التملكء؛ وبالت الي ذف إن أقص ى م ا 
تستطيعه هو "البذخ"؛ هو التص رف ذف بي ميزاند أت الدّ ي 
تتضخمء وهو - بالتالي - تعميم للاستهلاك؛ لا يفضي لتبلور 
طبقة رأسمالية» وهذا ما توضح بعد الانهدي ارء حي ث ق اد 
النزوع الرأسمالي أشخاصء هم أعضاء في الحزب الشيوعي 
لا يملكون» ولم يسندواء وهم يقبضون على السلطة» من قبل 
رأسماليين» بل كان الشعب سندهم. وربما بدأت تتشكل طبقة 


الاهم١‏ ب 


رأسمالية في المرحلة التالية للانهيارء مستفيدة من الفوضىء 
ومن الحق بالتملك الذي لم يصبح قانوناً بعدء لكذ .ه أصه بح 
مشروعاء ومن ثمّ أصبحوا ه م زعم اء المافيي ا» وم .لاك 
المصانع والسماسرة..إلخ. 

لذا فإن التمايز 'الطبقي' المتحقق؛ لم يكن حقيقيأء ولا عبّر 
عن نشوء طبقاتء لكنه أفضى إلى نشوء "ص راع طبة ي'". 
حالة من حالات الصراع الطبقي. لقد كان هذا التمايز وهميا 
من حيث الملكية» فلا حق بالملكية» لكنه كان حقيقياً من حيث 
المستوى المعيشيء وهاه الحالة هي التي أوج دت ص يغة 
التناقض بين "الطبقات" الذي ك ان يتوس ع كلم ١‏ توس عت 
تناز انك البيوؤةر اظية الحاكلئة :كلها حافظ الث عب عدي 
ثبات وضعه. إلى الحد الذي بدا فيه وكأنه "صراع طبقي". 

إذن» فإذا كان تحكم البيروقراطي .ة بالس لطة السياس ية 
أفضى إلى الاغتراب السياسي لدى الشعب». وجع لل مطل .ب 
الديمقراطية» بما يعنيه من إقرار بالتعددية وحري ة ال رأي؛ء 
وخووة ك4 الكهو انين و الهرينة الف ةدملل اما ف اد 
تحكم البيروقراطية بفائض القيمة» وتوزيء + بش كل غد ا ر 
متكافئ» قد أفضى إلى الاغتراب الاقتصاديء نتيجة الشعور 
'الوهمي" بالتمايز الطبقي. 


لام ١‏ ب 


الشيتوئ الثالة للأزية يتلق يوضم الاقتصباد حعموف. ١.‏ . 
الذي كان قد شهد دينامية عالية في الثلاثينات والأربعيذ ات. 
والحمسنيتاتة» حيك استطاغت: البيؤقزاظية الحاكمة تط: رين 
الصناعة تطويرا حقيقياء وحققت ما يعرف في عملية التطور 
الصناعيء؛ بمرحلة التوسع الأفقي» حيث تأسس المجتمع على 
أساين: الصنتاغة»: ولق أنهضت: هذه الخظوة محمل. قطاغ نات 
الاقتصادء ومجمل بنية المجتمع. لكن أزمة بدأت منذ أواسط 
الستينات» تعمقت في السبعينات؛ لكنه انفجرت بشكل عمد ق 
منذ بداية الثمانينات» ولقد تمظهرت الأزمة في تناقص الدخل 
الإجمالي» والعجز عن الإيفاء باحتياجات الاقتصادء (ال ديون 
والتضخم) وبالتالي باتت البيروقراطية الحاكمة عاجزة ع ن 
إعادة إنتاج ذاتها. 

ويمكن تحديد أسباب ذلك في عنص رينء الأول يتعل ق 
بطبيعة البنية المتكونة» والثاني يتعلق بأزم ة تط ورة وى 
الإنتاج» والعجز عن الانتقال من مرحلة التوسع الأفقيء إل ى 
مرحلة التوسع العامودي» وضمن هذه المسالة تطرح مشكلة 
العجز عن تحقيق "الثورة العلمية التكنولوجية". 


د هشه ١‏ - 


ففي المجال الأول» يمكن الحديث عن بحث البيروقراطية. 
التي وسعت من امتيازاتها إلى الحد الذي قاده ١‏ لأن تك ون 
عبئاً على المجتمعء لقد زائدة» حيث ارتفعت نسبة الرأس مال 
المنفق في "البذخ" في المص روفات الاسم تهلاكية» مقارذ 3 
بالرأسمال المنفق في إعادة بناء وتوسيع قوى الإنت اج» بم ا 
فيها العمال» مما أفضى إلى عجز قوى الإنتاج» ل يس ع ن 
زيادة الدخل الإجمالي» بل والحفاظ على مستوى متواز م ع 
النمو الاجتماعي العام. وبالتالي غدت الدولة غير قادرة على 
الالتزام بالحقوق الاجتماعية المقررة» وكذلك غير قادرة على 
استمرار سباق التسلح؛ وأكثر من ذلك؛» غدت ع اجزة ع ن 
إعادة إنتاج بيروقراطيتها. ولقد حل ت البيروقراطي ة ه ذه 
الأزمة التي توضحت في الستينات عن طريٍ ق احتياط ات 
الاتحاد السوفيتي من النفط والذهبء خصوصاً بعد الارتف اع 
الهائل في أسعار النفط بعد عام ١9175‏ لك ن ه ذه الأزمااة 
تفجرت بقوة أكبر بعد تراجع احتياطات الذهبء واستقرار»ء ثم 
تراجع أسعار النفط» وتراجع الاحتياط ات النفطي ة ذاته .١‏ 
وبالتالي لم يعد من الممكن حلها عن طروي ق البيروقراطي ة 
ذاتها. 


١همها‎ 


كما أدى نشوء التمايز "الطبقي" إلى د دوث شه كل م ن 
أشكال "الحرب الطبقية" بين الطبقتين" المتص ارعتين» لكذ ه 
اتخذ شكل "الحرب السلبية", تمثلت في "الهروب" من العمل» 
مما كان يفضي إلى تدني الإنتاجية بنسب كبدٍ ارة وبالد الي 
كانت هذه "الحرب" تعزز تناقص الدخل الإجمال» مما ك ان 
يعمق من أزمة الدولة عموماء وم ن أزم .ة البيروقراطي .ة 
الحاكمة خصوصاء لتطيح بها به دما أة دمت عذ ى ند ديم 
تنازلات عديدة (سياسة البيرويستريكا) من أجل إعادة إنت اج 

والمجال الثاني يتعلق بتطوير القوى المنتجة ذاتها. ولة د 
أشزنا“سابقا إل ى. اند دان وضد.ع. آله ..وئ: المتكج .2 لأن 
البيروقراطية الحاكمة» لم تعد معنية بتطويرهاء كما فعلت في 
المراحل الأولىء لأنها غدت معنية ب 'نهب" الفائض لذا فق د 
اعتبرت أن القوى المنتجة اتخ ذت شْ كلها النه اثي» كم ا 
اعتبرت أنها أنجزت مهمتها "التاريخية" في هذا المجالء بينما 
سرعت في رفع مستواها المعيشي وبالتالي فإن البحث ذف ي 
أسباب عدم تطوير القوى المنتج ة م رتبط مباش رة به ذه 
المسالة» لكن حينما نتحدث عن عدم تحقق "لذ ورة العلمدي 3 


كه ١‏ ب 


التكنولوجية" التي كانت ضرورة فرضها التطور الصد ناعي 
الداخلي كما فرضتها الظروف العالمية» من أجل أن يح افظ 
(ولا نقول أن يتقدم رغم مشروعية ذلك وضرورته أيض 02 
الاتحاد السوفيتي على موقعه في بنية تطوير قواها المنتج اة 
ترون "اتاد نميا لككطت كن نهد و الفيدا ل للش اند نأننا 
أخرى منعت البيروقراطية عن السعي من أجل تحقيقها. 
ولا شك في أننا ننطلق في هذه المسألة من قناعتنا بمقدرة 
الاتحاد السوفيتي على تحقيق هذه "ال ورة"”. لأنذ ا لمس نا 
تحقيقها في مجال الصناعة العسكرية؛ وبالت ألي ك أن م ن 
الممكن تحقيقها في الصناعات المدينة» ولا ش: أنه حتى لدى 
الرأسمالية» تحقق التقدم في الصناعات العس كرية قب لل أن 
يتحقق في الصناعات الأخرىء التي انتقل إليها بع د ذل .كء» 
وتحديد هذه المسألة يهدف إلى كشف زيف الآراء التي هولت 
من عجز الاتحاد السوفيتي ع ن تحقدٍ ق "لذ ورة العلمدٍ اة 
التكنولوجية"» وربطت هذا العجز بالاشتراكية بالذات» باعتبار 
أن التقدم العلمي والتكنولوجيء هو من اختصاص الرأسمالية. 
أي أن هذه الآراء تعيد المس الة إلى خط أ بني وي ذف ي 
الاشتراكية» وهذا مجاف للحقيقة ومضلل لأنه يخفي الس بب 


ل/اه ١‏ ب 


الكامن وراء "العجز" عن تحقيق التقدم العلمي في الص ناعة 
عموماء بعد تحقيقها في الصناعة العسكرية. لكنه أيضاً يؤكد 
على القدرات الخارقة التي تمتلكها الرأسمالية!! 

لقد وصل التقدم العلمي في الاتحاد السوفيتي إلى مرحدلاة 
تسمح بتحقيق "الثورة العلمية التكنولوجي 3"؛ عد ى ضٍ وء 
التطور العام في الثقافة والتعليم. عموم اء وف.ي الصد خاعة 
خضيوضا :وتوطح: اللنا :قا بي الصف :نهاك العسد كوية إل بين 
الصبتاعة :هموما ؟ ريما ينوط :هنا :تائيق الصد براغ :الغ :الي 
على تطور الوضع الداخلي» حيث فرض الاهتم ام الع الي 
بتطوير الجيشء والحفاظ على سرية هذا التطا ورء ذف رض 
النزوع إلى فصل الصناعات العس كرية ع ن الصم ناعات 
المدنية» وإحاطة الأولى بسرية تامة» واعتبار أن ك ل تق دم 
يتحقق فيهاء يتعلق بقضايا الاستراتيجية العسكرية. ولا ش .ك 
في أن في ذلك قدر من الحقيقة» وربما كان من الأسباب التي 
جعلت بعض قطاعات البيروقراطية والحزبء تقبل ب العزل 
بين الصناعيين» والحفاظ على استقلالية كل منهماء لكن لابد 
من ملاحظة أن هذا السبب شكلي إلى حد كبيرء وكان يخفي 
مصالح البيروقراطية ذاتهاء التي اعتبرت أن التطور المتحقق 


١ بره‎ 


في الصناعة هو نهاية المطافء لأنه أصبح الصيغة المثل ى 
لتحقيق مصالحهاء وتبرير سيطرتهاء وضمان حصولها على 
الامتيازات» بينما كان تحقيق "الثورة العلمدٍ 3 التكنولوجي "5" 
يعني الحاجة إلى تحقيق تحول حقيقي في بنية السلطة ذاتهاء 
في صيغة الإدارة» وفي حجم البيروقراطية» وذ ي ص يغة 
الحكم» وكذلك في وضع القوى العاملة» لأنها تفض ي إل ى 
تقليص حجم العاملين في مختلف قطاعات الصناعة. 

باختصارء كان تحقيقها يف رض إع ادة بذ اء المجتم ع 
والدولة» وهذا ما كانت ترفضه البيروقراطية الحاكمة» لأذ ه 
كان يفضي إلى انشقاقها من جهة:» نتيجة الحاجة إلى خذف ض 
حجمهاء ويفضي إلى التخلي عن "النظام البطريركي» وإقرار 
التعددية من جهة ثانية. كما يفضي إلى إيجاد أساس لت كيل 
حركات احتجاج شعبية نتيجة نشوء البطالة من ثالثة. 

ولا شك في أن هذا التكوين البيروقراطيء والامتي ازات 
التي حققتهاء جعلاها تدافع عن "الواقع القائم", ع. ن البني .3 
المتشكلة» في مواجهة صيغة تجهلهاء ولكنها تحمل مؤشرات 
لا تروقهاء فإذا كانت غير قادرة على خفض حجمهاء فإنه ا 
ترفض إعادة صياغة النظام السياسيء لأم ذل .يوق نه ددن 


- ١ه84‎ 


امتيازاتهاء ويعددها بالإجمال. لهذا تذرعت بمختلف الأسباب 
"الأمنية" لمنع تحقق التقدم التكنولوجي في الصناعة المدني 3 
مما أفضى إلى تخلف قوى الإنتاج؛ الأمر الذي أفضى بدوره 
إلى تعميق أزمة الاقتصادء والى نشوء أزمات 'مكملة". منها 
أزمة تناقص السلع (أزم ة الاسم تهلاك).: أزم ة التضد خم 
والمدينونية» وانهيار قيمة الروبل. 

إذن لقد وصل الوضع إلى المرحلة التي كان ة د ح ددها 
لينين» وهو يتحدث عن "الأزمة الثورية» والتي أعاد لوك اش 
لتأكيد عليهاء حيث لم تعد الطبة 3 الحاكم 3 3 ادرة عل ى 
الأنشر ان وفق الصيعة #اتياء كما أن القحب ليذ :ا قربابلا 
باستمرار الوضع القائم. لكن تحقق الحل» على عكس ما كان 
يجري في الأمم الرأسمالية» وحسب تصور لينين» بأن تفككت 
البيروقراطية الحاكمة» وهي تسعى لإع ادة إنت اج ذاته اء 
فسيطرت فئة منهاء تحمل أراء وتصورات مناقضة لكن م ا 
كانت تطرح طيلة عقود (الديمقراطية والرأسمالية)» وطردت 
أخرى. ولم يتحقق ذلك بدون مساعدة الشعبء الذي وعد ى 
خلفية الأزمات التي يعيشها (أزمة الديمقراطية» أزمة التمايز 
'الطبقي"؛ الأزمة الاقتصادية..): وبفعل 'حلم" صاغه انطلاقاً 
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من معارضته للسلطة القائمة بما ه ي س لطة اش تراكية؛ 
وايظويوكية "0 :وأمئلا في قطيم بيك ظووةا ب#وحت. بانق ناته بأه 
الرأسماليء» ذاك الاتجاه من البيروقراطية الحاكمة» الذي ل م 
يعد يرضى بالامتيازات فقطء بل اندفع للحصول على التملك 
الخاصء مغلفاً كل ذلك بخطاب ليبرالي» وبحديث جياش عن 
الذيفقن اعلية» :والقة ونافد ]1 [لاتذاة كلما عاق يكف له المت 
الموعودة". جنة الرأس مالية» حي ث 3 تلازم الديمقراطي 
والرخاء الاقتصاديء لهذا وبع د أن كاذ ت البيروقراطي 
الحاكمة قد أقرت حق الانتخاب دعم كل من دعا إل ى نب ذ 


م 


06 


الاشيتز اكنة واقن "أقد عت «وقت يعم حم بن أهد ال انقضه اق 
الرأسمالية» فتحقق الانقلاب الكبير الذي أنهى الاشتراكية» في 
المستوى السياسيء أي أنه أنهى السلطة الاشتراكية» ولأذ ه 
أنهى السلطة الاشتراكية فقطء فقد أسس لمرحلة من الفوضى 
الكداملة: 
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وبالتالي فإذا كانت البنية الفوقية متقدمة عن البنية التحتية 

في السنوات »١1753-١1311‏ وعملت على إنهاضهاء بتصفية 
النمط الإقطاعيء وتحقيق الثورة الديمقراطية في الاقتص اد 
(تطوير القوى المنتجة) وفي السياسة (حل المسالة القومد ة: 
إعادة بناء الدولة بتأسيس دولة حديثة)»: وإذا كان تطابقاً 3 د 
تحقق منذ أواسط الثلاثينات بين البنيت ينء بإلةغ اء الملكي 3 
الخاصة وضمان المستوى المعيشي للشعب (العمل؛ الصحةء 
التعليم..)» فقد أصبحت البنية الفوقية» بعد ذلك» متخلفة ع ن 
البنية التحتية» وأدى تحولها من أداة لتحقيق التقدم إلى وسيلة 
لتكريس ما تحقق» وسعيها لوقف الصيرورة على اعتبٍ ار أن 
ما تحقق هو 'نهاية التاريخ"” أنه الشكل الأرة ىء والنه ائي 
للتطور التاريخيء. أدى إلى نشوء أزمة عامة في المجتم ع: 
بدأت بنشوء ظاهرة الاغتراب السياسي (ظاهرة البحث ع ن 
الديمقراطية)» ثم ظاهرة الاغتراب الاقتصادي (ظاهرة السعي 
من أجل إلغاء التمايز "الطبقي" وتحسين الوضع المعيشك ي)» 
ومن ثم أزمة الاقتصاد بمجمله؛ العميقة إلى الحد الذي أفضت 
فيه -وبالترافق مع الظاهرتين هاتين- إل ى 3 دمير البندي 3 
الفوقية» التي بدت على ضوء كل تلك الأزمات» وعلى ضوء 
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الدور الذي تحددت فيه» أنها زائدة» زائدة لاب د م ن أج لل 
استمرار الصيرورة: لقد كان الانهيار» إذن» ضرورة حي اث 
كان لابذ من استئصال الزائدة» لكي تستقيم الصيرورة:» ولقد 
أبانت الأزمة» أنها من العمق بحيث لم يكن من الممكن حلها 
دون تدمير البنية الفوقية برمتها. 

وإذا كان "الحلم' في المرحلة الأولى؛ متقدما عن الواة مع 
مستقبلياء وإذا كان تحقق في صيغة ماء بعد ما ترك الواة ع 
بصماته عليهء ليتحقق التقدم على شكل اذ دغام ب ين الحل م 
والواقع» فقد غدا الواقع» بعد تقدمه» دون 'حلم". لقد أصبحت 
حركته عفوية» وغدا مساره بلا حلمء وبالت الي 5 أن م ن 
الطبيعي أن يتحقق النفي السلبيء» ولقد تعزز النف ي الس .لبي 
هذاء لان الشنسج» لين الدايفتلك أى كلم يل أنهاحمل اخلف ) 
معكوسا"» حيث حلم بمعكوس الوضع القاتم» بسلب الوض ع 
القائم» باعتبار أن الرأسمالية هي المثال لتب دو الديمقراطي 3 
وكأنها بديل الاشتراكية» والنزوع الف ردي كب ديل للتطا .ور 
اللسمتعي زوين المطرق كد ل لمي الم كافناة ولس 
الاغتناء الفردي بدل "استقرار" الدخل والوض يع المعيش ي؛: 
والملكية الفردية كبديل للملكية الاجتماعية» لقد ك ان حلم ١‏ 


- 


محكويا ملك انفلك "ع3 بة قاب ني أن ل ا لب 
وحشية الرأسمالية» وهي الحالة التي لم يتصور أح د أنه ا 
يمكن أن تلازم المثال» الذي كان ورديآاء رأي في الرأسمالية 
مأ ليدن: فيهاًء 

لكن إذا كان نمط الملكية في المرحلة الأولى كان يتراوح 
ما بين الملكية الاجتماعدي ة - وه بي الغالب 3 - والملكي ة 
الرأسمالية - الاقتص اد البضد اعي الص غيرء الرأس مالية 
الخاصة؛ رأسمالية الدولة - فقد غدا منذ أواسط الثلاثيذن .ات 
ملكية اجتماعية. وبعد انهيار البنية الفوقية» انفتح ات آليي ات 
نهبها فبيعت بأبخس الأثتمان لمصلحة البيروقراطية ذاتهاء أو 
رجالات المافياء أو أهملت (الصناعة؛ مما يه دد ب دمارها. 
رغم أن الدولة لا زالت تمتلك جزءاً من هذه التركة الهائا .ة 
(الصناعات العسكرية..). 
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إذن يمكن أن نجمل أن الاشتراكية كانت ضرورة في بلد 
منتخلفت: لهذا استطاغ:الحؤب الثد. يوهي الانتضد ازء لك ن 
التخلف الذي كانت تعانيه روسيا أفض ى إل ى ص يرورة 
محددة» صيرورة واقعية» فقد كانت مهمة الماركسية تحقدي ق 
نظو #ينتز أطي لكن تعقيق: هذا التطوؤن كان ,يوسن شود 
سلطة من نمط محدد. سلطة اسم تنفذت إمكاني ة تحقي قى أي 
تطورء وانغلقت على ذاتهاء فارضة الحكم اله مولي. بينم ا 
أدت ديناميكية تطور المجتمع إلى انتقاله إلى مرحلة جدي دة: 
أوجدت فيه ضرورة جديدة» تمثلت فيه الديمقراطية» وتحسين 
الوضع المعيشي. وبالتالي ففي اللحظة الدّ ي غ دت فيه ا 
السلطة زائدة» أصبح التغيير هدف الشعب الأول. 

لكن .هل:.هذا المسان خقني؟ زماء أو يشكل أدق كان حتميا 
نتيجة طابع البنية ذاته» حيث فرضت مسيرة الت دم ص يغآ 
أصبحت عائقاً في اللحظة التي تحقق فيها التقدم» فانكسر ولم 
يستمر» وربما كانت الضرورة تفترض صيغاً أخرى؛» ولء ل 
الواقع كان يحملهاء لكن الحتمية فرضت الصصد يغ المتحقة .ة: 
وبالتالي كانت النتيجة حتمية أيضاً. ففي اللحظة التي أصبحت 
الك الفزقة فنها انذة» كام يحتف كنمو ها 


- ١5ه‎ 


ولقد أوضحت المحاولات التي بدأت مذ ذ ع ام 2.١985‏ 
والتي أسميت (سياسة البيروسترويكا)» هذه النتيج ة حي ث 
فشلت كل محاولات تق ديم التذ ازلات الت بي قام ات به ا 
البيروقراطية الحاكمة» والتي بدأت بسيطة؛ ثم تصاعدتء إلى 
أنه انهارت الدولة السوفيتية. فتقاسمت ه ذه البيروقراطي 3 
أممهاء على اعتبار أنها تسهم في حل المسألة القومية» التي 
سحقها النظام الشمولي(؛ ؟). 

وهذه النتيجة تفتح ثلاث مساراتء الأول: كنت قد أشرت 
إليه سابقاء إن المسألة المهمة هنا ونحن نناقش مسار التطور 
في بلد متخلف. ضمن الظرف العالمي المحددء هي أن ه ذه 
الصيغ في التطورء قد حققت مستوى من التقدم الص ناعي» 
أفضى إلى تحقيق التكافؤ في القوى المنتجة» وهذه "النهايٍ 3" 
مهمة» بغض النظر عن طبيعة المسار التالي» أي أنها مهم اة 
لأنها وضيعت الأسامن لتشكيل دولة حذيث بغطن النظر أكانت 
اشتراكية أم رأسمالية. وهي مهمة بسبب من تأثيره 1 ذف ي 
تكوين النظام العالمي ذاته» لأنها تفضي إلى "توسيع" الأم م 
الضناعية: .وضيرورة هذه العملية سوف تقود إلى تش كيل 
نظام عالمي صناعيء يلتغي فيه اللا تكافؤ في قوى الإنتاج؛ 
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وفي محمل العلاقات الاقتصادية والسياسية» مما يحتم انتصار 
الاشتراكية» لأن فوضى التنافس عندهاء لن تحل إلا بإلغ اء 
الملكية الخاصة» وإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي اش تراكياء 
وأهذا احتمال :من احتمالاتك تحقدى الاش اتزاكية .و إن كك نان 
الاحتمال الأضعف. 

والثاف؟ هك أن هذا الفسناق: محقم افي: كل الكت مو ةطيع 
حتى وإن كان محتماء فلا شك في أنه يحقق التة دمء به ضن 
النظر عن كل ملاحظاتنا ونة دنا (الأخلاة ي»ء والسياس ي 
والاقتصادي)» إنه» كما أشرناء خيار التق دم الوحي دء لك ن 
نضيف أن هذا المسارء هذه الصيغة في التقدم ليست حتمية: 
ل ل ات 
سابقاء ولا شك في أن بعضاً منه لا زال قائمآ في العديد من 
الأمم المتخلفة» لكن التغير الذي حصل في العة د الماض ية 
تحاز ذاك الوضع "البطريركي". حيث أصبحت ك ل الأم م 
المتخلفة رأسمالية» ف ي ش كلها الت ابع» وته دم "الري ف 
البطريركي" الذي هو أساس ذاك المس ارء ليتش كل وض ع 
جديد. يحتاج إلى تصورات جديدة» ويفرض مس ارأ آخ رء 
ربما هو ليس الحلم الديمقراطي الاشتراكيء لكذ .+ يتضده من 
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يفضنا مخة.وتدق هنا تلمسن المسنازح الواقفى» المشروغ كسا 
يمكن أن يتحقق واقعياء الحتمية وليست الضرورة. فالمشروع 
اللكيف: كا تسم ووه امقر علدا أكقه هو يازا دوز فو الت ارد 
الستاليني, بفعل طبيعة ١‏ لبنية ١‏ لواقعية. ولا شك في أن أحد 
مهمات الماركسيين الأساسية هي الإفادة من التجرب 3؛» م ن 
بلورة تصورات أعمقء تجعلهم أكثر قدرة عل وهي الحركة 
الواقعية» التأثير فياء وفي نفس الوقت وعي تأثير ل واقع في 
بنيتهم م كل ضمان مقدرتهم على امتلاك "الحذل م؛ 'حذ م 
المستقبل"» حتى وهم في السلطة. وبالتالي فإن تحليل التجربة 
الاشتراكية يهدف إلى تجاوز مش كلاهاء ول يس ملاحظ اة 
الجانب السلبي فيهاء باعتباره حتمياً» للوصول إلى نتيج .ة أن 
الاشتراكية مشروع صد الإنسان أو أنه يحتاج إل ى "ع الم" 
آخرء من أجل 'الهروب" إلى "حلم ديمقراطي” موهوم. 

والثالث: يتعلق بالتساؤل: حول مصير البلدان التي كاذ .ت 
تشكمها انظم اشترزاكية "هل 'انقطعك الصيرونة؟ “هل انتضيرت 
الرأسمالية إذن» وتكرست نهاية التاريخ؟ 
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يمكن أن نلاحظ أن البنية التحتية لا زالات ته وم عل ى 
أساس تملك الدودل 3 للق وى المنتج ة» ولاا تع دو الملكي 3 
الرأسمالية أن تمثل هوامش في الاقتصادء تتسع ذ ي بع ض 
البلدان وتضيف في أخرى (نستثني هنا ألمانيا)» وه ي 4 ي 
روسيا ضيقة؛ وتنحصر في "تجار السوق السوداء" أصه حاب 
المتاجرء وفي الإمبراطوريات الإعلامية» وبعض ش ركات 
النفطء وكذلك بعض الصناعات وبالتالي فإن الطابع العام لهذه 
البنية لا زال "اشتراكياً", وإن "الرأسمالية" تتمركز في البند .ة 
الفوقية (الدولة)» رغم أنها غير مستقرة بعد. وبالت الي ذف إن 
معكوس الوضع الذي ساء بعد ثورة أكتوبر هو الذي يطب ع 
روسيا راهناء حيث غدت البنية التحتية تتقدم البنية | لفوقي .3: 
وهذا تناقض يحتاج إلى حسمء فلا بد من المطابقة من جديدة؛ 
فهل يتحقق نفي النفي» أم تتكرس الرأسمالية؟ هل تعيد البنية 
الفوقية صياغة البنية التحتية» وذ ى رؤيته اء ومطامحه ا 
رأسماليا» أم يحدث العكس؛ حيث تفرض البنية التحتية نظاما 
سياسياً مطابقا؟ ونفي النفي هنا يتحدد في صيغة للاشد تراكية 
تحل المشكلات القائمة» في البنية التحتية» والبنية الفوقية معاء 
لكي يتأسس نظام جديدء ية وم عد ى أس اس الديمقراطياة 
الاشتراكية: 
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إن مطابقة البنية التحتية للبنية الفوقي ة يتطل .ب تك ريس 
الملكية الخاصة؛ إذ كان من الممكن تحقيق ذلك ف بي بع ض 
القطاعات من خلال الترخيص القانوني (ملكية بيوتء النشاط 
التجاري)» فإنه أكثر صعوبة فيما يتعلق بقوى الإنتاج» حيث 
أنها مملوكة من قبل الدولة» وهي مصدر دخلهاء ولا يمك ن 
وهبها التالي» لهذا فإن الحل الوحيد لها ضمن سياسة التحول 
إلى الرأسمالية» هو بيعها نشير هنا إلى أن هذه المس ألة ل م 
تتحقق بعدء نتيجة الخلاف حولها ف بي مؤسس ات السد للطةء 
ويبدو إن إقرارها لا زال عب 1 نتيج ة ازدواجي ة الس لطة 
والصراع بين مؤسساتها) لكي تملك ملكية خاصة. هذا يطرح 
السؤال عن إمكانية تحقيق ذلك؟ حي ث أن تحويٍ ل الملكي اة 
يحتاج إلى الرأسمال» وهو في بلد كروسيا يحتاج إلى رأسمال 
ضخم خامة القوى المنتجة ذاتها» هو رأسمال لا تملكه ة .وى 
محلية» حيث - وكما أشرنا سابقاً - لم تتبلور فئة رأس مالية 
من خلال نهب الدولة طيلة العقود الماضية؛» بسبب من سيادة 
الملكية الاجتماعية» التي كانت تحرم ذلك. ولا شك ذف ي أن 
الفوضى الراهنة وفرت لفئات حاكمة نهب المجتمع والدولة؛ 
بطرق غير اقتصادية (السوق السوداء). لكن في كل الأحوال 


دا ى//ا١ا‏ - 


لن تتشكل فئة قادرة على امتلاك ة وى الإنت اج أو حدّ ى 
تكلاغ كي | لسابو روك اق كنا انرما نانف نفام ار ابه بماك 
العالمي لا يقدم على هذه الخطوة»؛ وهو على العكس من ذلك 
يسعى للتخلص من البنية ا لصناعية المتحققة» لكي لا تشكل 
منافساً جديداً في السوق العالمي» وهو يسعى - بالتالي - إلى 
تحويل روسيا (وكل البلدان التي حكمتها نظم اشتراكية) إل ى 
بلد تابع» لهذا فهو يدعم الرأسمالية التابعء ة فيه اء ي دعم - 
بالتالي - المافيات والسماسرة. 

لهذا يطرح الخيار الآخرء خيار مقدرة البنية التحتية على 
تأسيس بنية فوقية متوافقة» فهنا تبدو المسألة وكأنها مس ألة 
إسقاط سلطة» فئة حاكمة» وتسويد أخرىء وبالت الي إس قاط 
نمط وتسويد آخر. وهو ما يرتبط بتطور الأزمة الاجتماعية: 
والنضال الشعبي الذي تعززه الأزمات العميقة التي ول دتها 
سيطرة الرأسمالية ذف ي المس توى السياس يء وسياس اتها 
الاقتصادية التي أفضت إلى تعميق المشكلات السابقة» بدل أن 
تحلها (انحطاط الوضع المعيش ي للش عب). ال ذي ه زم 
الاشتراكية فإن تحول الموقف الشعبيء بعد تعمق الأزم ات» 
هو الذي يمكن أن يفضي إلى انتصار الاشتراكية من جدي د. 


10 ب 


كةو الشركة هن التي نالك نك بى القار ب يتويد كلا قو أن 
الاقتصادي وانهيار والوضع المعيشي للشعبء ولك ن فة د 
حينما يمتلك الشعب حلماً جديداء حلم تحقدٍ ق الديمقراطد 3 
الاشتراكية. 

هنا يطرح من جديد دور الماركسيين الروسء لكن انطلاقا 
من مقدرتهم على إعادة صياغة المفاهيم والتصوراتء وبنية 


الحزب (الأحزاب): بحيث تحقق القطع مع البني اة القديم 23 
وتحدد الحلم الجديد. 


1017 بت 


الى ب 


'الاشتراكية أو البربرية" هي صرخة روزا لوكسمبورع 
منذ بدية القرن» وهي بنبوءتها في نفس الوقتء لكنها الي وم 
الشعار الأكثر أهمية» الشعار الذي يعبر عن حقيقة المس ار 
العالمي. وإذا كانت هذه الصرخة ذات أهمية مذاك. أي مذ ذ 
أن أطلقتها روزا لوكسمبورغ؛ فإن انهيار النظم الاشتراكية 
وأزمة الإمبريالية جعلا منها شعاراً حاسما. ولقد أبان التطور 
العالمي إن الأمم المتخلفة التي لم تقطور رأسماليا في القرن 
التاسع عشرء سارت إما نحو الاشتراكية» وبالت الي حقة ات 
التكافؤ في القوى ١‏ لمنتجة»؛ وفي التطور "الحضاري" الع ام؛ 
أو تحولت إلى دول تابعة متخلفة في إطار النظام الإمبريالي 
العالمي» وبالتالي عجزت عن تحقيق التطور ذ ي قواه ١ ١‏ 
لمنتجة» وفي بنيتها "الحضارية". 


17 بت 


اليوم» بعد انهيار العديد من ١‏ لنظم الاشتراكية؛ يتبين 5 م 
هي صحيحة صم رخة روزا لوكس مبرغ: الاش تراكية أو 
البربرية» ويتوضح أكثر فأكثر كم هي شاملة. حيث لم تع د 
الأمم المتخلفة وحدها المعنية بالاختي ار ب ين الاش تراكية 
والبربرية» بل أن العالم كله يعيش هذا الاختيار. فالإمبريالية: 
وهي تعيد إنتاج ذاتها عالمياء وبالتالي تكرس العالم كما ه و 
مصباغ رإاهناء تقطع: إمكانانت» التطون :الر أسفالي (تظر افا وين 
الإنتاج رأسماليا) في الأطرافء وتحدد لنفسها وللعالم خيٍ ارآ 
بين الاشتراكية أو البربرية» فهي وفق البنية ١‏ لدت ي تش كلها 
لذاتها وللعالم تفرض ذلك. ولا شك في أن البلدان التي كانت 
تحكمها نظم اشتراكية» غدت تة ف أم ام اختدي ار: إع ادة 
الاشتراكية أو البربرية. 

وإذا كان الخيار الاشتراكي لا زال ممكناء وضرورياء في 
الأمم المتخلفة. وفي الأمم التي حكمتها نظم اشتراكية» فإذ ه 
يبدو مستحيلا في الأمم الإمبريالية ذاتهاء حيث أن انتقالها إلى 
مرحلة الإمبريالية» وطبيعة صياغتها للعالم» ولبنيتها القومية 
(المحلية - أي في المركز) م ن خ لال تهمي ها لحرك ا.ة 
الصراع الطبقي: وطبيعة التكوين الطبقي الذي تثد كل فيه ا 


1756 بد 


اعتماداً على سيطرتها العالمية (تقليص حجم الطبقة العامل 3: 
وتوسع الطبقة الوسطى - البيرقراط والتكنوقراط - لتش كيل 
الأغلبية) أفضى إلى تهميش القوى الطامح ة إل ى تحقدٍ ق 
الاشتراكية» أسس لبنية طبقية متوافقة مع التكوين الإمبريالي 
في المراكز وفي الأطراف. 

إن هذه الأمم هي الأكثر بعداً عن تحقيق الاش تراكية» وأي 
تأكيد على إمكانية انتقالها إل ى الا تراكية» أولوي ة ذل .ك 
وأسبقيته» على اعتبار أن تكوينها الرأسمالي متوافق مع النص 
الماركسي الذي يحدد تحقيق الاشتراكية (أي متوافق مع المثال 
الاشتراكي) ليس سوى "خطاب" مضلل يكرس البنية الراهذ 
للعالم. إنها أمم تنزع نحو البربرية» لأن البنية الطبقية العام اة 
فيهاء متكيفة مع | لبنية ١‏ لراهنة للعالم» إنها أمم تذ زع نح و 
البربرية» لأن البنية الطبقية العامة فيهاء متكية .3 م ع البني .3 
الراهنة للعالم» لأنها نتاجة» بالتالي لا تطرح أي من الطبة .ات 
برمتهاء لأنه سوف يفقدها مصادر استمرار قواه ١‏ المنتجٍ 3؛ 
ومصادر المراكمة الهائلة ل رأس الم ال (الم واد الأولي 3 
الأسواق» نشاط الرأسمال المالي) وبالتالي الحظ من المسد توى 
المعيشي لشعوبها. لكن» ربما أنهض تحرر ١‏ لأمم المتخلف 23 
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دا ه/ا١‏ 


وتلازمه مع تفاقم أزمات الإمبريالية» الطبة 3 العامل 3 لك ي 
تتجاوز وعيها الزائف القائم على أساس القبول ببندٍ .3 الع الم 
وتتجاوز مصالحها الضيقة؛ لد رى أن مص لحتها مرتبط اة 
بمصلحة العالم بمجمله» وأن مصالحها لا تتحة ق إلا بتحقي ق 
الأقثر اكية.الفى مجنب ذاتها».وظك: الأمخ يمحملي انض يرا 
مأساويا شهدنا مثيلا له في مختلف: مزاحل التاريخ: (مضه ير 
الأمم التي أنهضت الإمبراطوريات/الحضارات القديمة). 


إذن الاختيار هو: الاشتراكية أو البربرية: 
البربرية تعني استمرار سيطرة الرأسمالية التابعء 3» م ن 
خلال استمرار النظام الإمبريالي العالمي. وتعني الاش تراكية 
السعي من أجل القطع مع هذا النظام؛ من خلال الدور ال ذي 
يجب أن يعلبه الماركسيين ولا شك في أن "الصيرورة العفوية" 
أو "التطور الموضوعي". لا تفعل سوى تكريس ذاك النظ امء 
لأنها لا تحدد لنفسها صيغة تتجاوزه؛ بل أنها تس عى - ذ ي 
الجوهر - إلى تحقيق التطور الرأسمالي» وهذه صيغة بات ت 
مستحيلة منذ انتصرت الإمبريالية (ولقد كانت مس تحيلة قب لل 
ذلك في بعض المناطق). وكما أوضكنا سابقا فإنه حثى الصيغ 
القسرية» تفشل في تحقيق تطوير اله وى المنتج 3» وبالت الي 
التطوير الشامل للمجتمع؛ رغم أنها حققت بعض التقدم. 


1 بد 


ولا شك في أن الالتحاق بالنظ ام الإمبرد الي الع الميء 
وطابع | لنهب الذي تمارسه الرأسمالية المسيطرة فيه» وم ن 
ثم تكريسها للرأسمالية التابعة في الأمم المتخلفة» وما يج ره 
ذلك من نهب تلك الأمم»؛ مما يؤدي إل ى تعمد قى الم راع 
الطبقي فيهاء يفضي بالضرورة إلى نشوء نضالات ش عبية؛ 
وصراعات محلية» مناهضة للنظ ام الإمبري الي الع الميء 
وللرأسمالية المحلية» وهي صراعات تشتد كلما اشتد النهب. 
لأنه يعمق عملية التمايز الطبقي» ويفضي إلى إفقار قطاعات 
من الشعبء إفقارا مطلقاء ويفضي بشكل أكب ر إل ى إفة ار 
الطبقة العاملة. ولا شك في أن النضالات الشعبية المتكلة عل 
أساس ذلكء كانت قوام الحركات المعادية للاستعمارء حركات 
التحرر الوطنيء التي أفضت إلى تشكل تجارب 'رأسم مالية 
الدولة". 


1 بد 


واعتماداً على هذه النضالات انتشرت الاشتراكية. وذ ي 
الأمم التي عجز فيها الماركسيون عن وعي الواة ع» وع ن 
النضال من أجل انتصار الخيار الماركسيء فشلت في تحقيق 
تقدمهاء وعاشت متاهات البربرية. لهذا نؤكد عد ى الخد ار 
الماركسي؛ على ضرورته؛ وإن كنا نؤك د أن مهمد .+ ف ي 
المرحلة الأولى تتمثل في 'ردم الهوة". وتحقدي قى المهم ات 
الديمقراطية. ونحن نرى أن الخيار الماركسي ضروري من 
أجل تطوير القوى المنتجة» تحقيق التكافؤ في القوى المنتجة. 
لكن لا بد من أن نوح أنه في س ياق ح ل ه ذه المسم ألة 
ماركسيآاء ولكي تنجح؛ لا بد من حل كل المسائل (المشكلات) 
الأخرى» ونقصد بالتحديد المسألة القومية (وبضمنها تذ درج 
مسألة الهوية والاس تقلال» والتوحدٍ د اله ومي).» التد ديث 
الثقافي» المسألة الديمقراطية؛» والوضع المعيش ي للش عب» 
فالماركسية ليست إيديولوجيا تقنية» بل إنها خيار طبقي» إذن 
سياسي وإذا كنا قد ناقشنا مسألة التقدم» بمعنى قوى الإنت اج: 
فلأنها في جوهر عملية التقدم» وليس لأنها منفصلة عن كلية 
عملية التقدم. 


حو بك 


إن حل مشكلات الأمم المتخلفة في مستوياتها الاقتصادية 
الاجتماعية» والسياسية الثقافية مرتبط أشد الارتب اط ب دور 
الماركسية». وبالخيار الماركس ي له ذا س نردد م ع روزا 
لوكسمبرغ: الاشتراكية أو البربرية ونؤكد مع فيدل كاسترو: 


الاشتراكية أو الموت. ونضيف: الاشتراكية يجب أن تنتصر. 


- ١10/1 


١ 


سلامه كيله: 'فوضى الأفكار الماركسه ية واختدي ارات 
التطور الاقتصادي الاجتماعي - دار الينابيع - دمشق 
د ط١‏ 1 .5٠2‏ 

في هذا المجال يستفاد من نص لماركس يقول: 'إن أيا 
من التشكيلات الاجتماعية لا تهلك قبل أن تتطور كافة 
القوى المنتجة التي تفتح هذه التشكيلة مجالاً كافياً لها". 
انظر كارل م اركس "اس هام 4 ي نق د الإقتص اد 
السياسي'ترجمة انط وان حمصيءمنش ورات وزارة 
الثقافة - دمشق ١9177١‏ ص5" 

لا بد من ملاحظة الجانب السياسي في تط ور ه ذه 
البلدان» بمعنى أنه لا بد من ملاحظة طابع الص راع 
الذي نشأ في تلك المنطقة ضد الاشتراكية حين البحث 
في أسباب تطورها والآن يتوضح هذا الهدف» حيث لم 
تعد المراكز الرأسمالية مضطرة إلى هذه الصيغة» منذ 
بدء تطور العلاقات مع الصين» وخصوصا بعد انهيار 
النظم الاشتراكية» لهذا بدأ أنها تتخلى عنها أكثر م ن 
ذلك؛ دفعتها نحو الهاوية. 


ددا وا/ر١‏ - 


ولقد قادت هذه المنافسة إلى عملية اذ دماج ضد خمة 
بذاك هنة التمعتذا هه لك بن قوق أنه تل ي المناقفيد 3 
ومنعكساتها المؤدية إلى الإفلاس. 

لابد أن نلاحظ أن مسافة تفصل بين نشوء الإمبريالي 3 
(نهاية القرن التاسع عشر) و"التخلي' عن الاسم تعمار 
(بعد الحرب العالمية الثانية تحديداً) وبالتالي فإن فء ل 
القوانين الاقتصادية أخذ معناه بعد الاستقلال" وحينم ا 
تأسس نظام التبعية كبديل عن الاستعمار). 

نشير إلى أن الإمبراطوريات القديمة كلها اتخذت ه ذا 
الشكل» مما ساعد قوى قبلية على تدميرها. 

هذا التصور يقوم على أساس رؤية غير ماركسية على 
الإطلاق» تنحو منحى الوضعية التي لا ترى من الواقع 
سوى الظاهر فيهء أما كل الواقع» أما حقيقة (ج وهر) 
الواقع» أما تعدد الواقع وتناقضهء ما هو قائم فيه وم ا 
هو ممكنء ما هو عقلانيء» وما هو غير عقلاني» فهي 


5 


عاجزة عن استيعابه. 


ا 


-/ 


رغم كل الملاحظات التي يمكن أن نبديها هناء ورغ م 
التشكيك في السياسات التي تتبعها أنظمة هذه ال دول» 
وبالتالي احتمالات تحولها إلى الرأسماليةء خصوص ا 
هذه الفكرة أشرت إليها عام »١387”‏ في كت اب 'نة د 
الحزب" دار الجليل - دمشقء قبل أن يتنامى ش عور 
بإمكانية انهيار الاشتراكية. 

يمكن العودة إلى مؤلفات ليذ ين خصوص 1١‏ 'مهم ات 
الاشتراكية الديمقراطية الروس" /1851: كذلك "'خطدة ا 
الاشتراكية الديمقراطد ة ذ ي الدّ ورة الديمقراطي 1" 
5 . ولا شك أن تحليل لينين للإمبريالية هو الإطار 
النظري لهذه الرؤية رغم أن صياغته تأخرت قليلاً عن 
رؤيته لتطور روسيا. بهذا الخصوص يمكن مراجعء اة 
"الإمبريالية أعلى مراحل الرأس مالية" دار التق .دم - 
موسكو. 


بار ١‏ بعد 


مجهوده لوعي الواقع الروسي والعالمي كقزم في نظر 
'ماركسيين" لم يعرفوا ألف باء الماركسية. وك لل م ا 
كاوه هن شن نو الك فشن توهة وز كتين :ا الغار كك نية 
السوفيتية على شكل "'كراريس" لا مكان لها سوى سلة 
المهملات. وفي معالجة هذه المسألة يمكننا أن نلاد ظ 
كيف تنقد الماركسية العامية التي هي ليس .ات س وى 
الماركسية الرائجة تنقذ الماركسية الأصلية التي ليست 
سوى الماركسية العالمة أنه نقد فلاح القرون الوسطى 
لنتاج عالم في الذرة فهل لنا أن نتخيل هذا النقد؟ 

حول ذلك يمكن مراجعة نقدي لهذا الاتجاه في: سلامة 
كيلة 'فوضى الأفكار: الماركسية واختيارات الت .ور 
الاقتصادي الاجتماعي" - دار الينابيع - دمشق - ط١‏ 
حا 

ويمكن القول: ميل عالمي» مصلحة عالمية» وبالأساس 
ضرورة عالمية. 

كارل ماركس 'رأس المال" - م١‏ ج١‏ - دار التقدم - 
موسكو - ط١/185١‏ (ص؟١).‏ 


- 1١م8‎ 


-١ه‎ 


انظر معالجة انجلز لهذه الفكرة في انجذ ز 'فيورب اخ" 
ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية" - دار الطبع والنشر 
باللغات الأجنبية - موسكو - د.ت - ص/5-7. 

رغم أن هذه العلاقات سلبية على الاقتصاد السوفيتي» 
لأنها قامت على أساس تقديم المسم اعدات؛ ومراكم 3 
الديون» والأسعار المتدنية للسلع. 

نضيف إلى هذه المهمات وقف الحرب العالمية الأولى؛ 
التي كانت روسيا طرفا فيهاء ولقد كان الس للام أ د 
أهداف ثورة أكتوبر. 

انظرء لينين "رأسمالية الدولة في مرحلة الانتقال ال ى 
الاشتراكية " دار التقدم - موسكو1/87١‏ (ص48). 
حينما نتحدث ع ن الت راكم الراس ماليء لا نقرذ ه 
بالرأسمالية» فنحن نتحدث عن رأس المال - الثاب ت 
والمتغير - دون أن نتحدث عن شكل ملكيته الرأسمالي 
- أي البرجوازي-. 

حول هذا الموضوع يمكن مراجعة: جورج لوك اتش» 
'البديل الحقيقي» ستالينية أم ديمقراطية اشتراكية"- دار 


الفارابي - بيروت - 5٠‏ . 


ع بأ بح 


-- 
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- 


لا فنك أق كاذ للمسالة الفومية ف .تحفق نحيتما اهار اك 
الإمبراطورية القيصرية» وتشكل الاتحى اد السد وفيتي» 
كاتحاد لأمم؛ لكن التطور الذي تحقق وانعش الذ زوع 
الديمقراطيء أعاد طرح المسألة القومية م ن جديٍ د.ء 
لتحتاج إلى حل أكثر استيعاباً لعناصر المسألة القومية. 
هذه المسألة بالذات هي التي يستنتجها لوك اتش ذف ي 
سياق بحثه عن أزمة المجتمع السوفيتي ح ين كدت ب 
مؤلفه "البديل الحقيقي" سابق الذكر فهو يرى - وه و 
يكتب هذا المؤلف سنة ١159‏ - أن الديمقراطية ه ي 
مشكلة هذا المجتمع: لهذا يطرح بديلاً للستالينية» ه و 
الديمقراطية الاشتراكية. 

حول .هذه المسالة يمكة مو احهد:نة زواورة الكس بندق 
كولنتاي 'حب عاملة النحل" مؤسسة الأبحاث العربدي 3 
بيروت» وهي توضح بداية نشوء هذه الظ اهرة مذ ذ 


العشرينات. 


دا هل/ر١ ‏ 


5 ؟- لن نبخس العامل القومي حقه. ونح ن نحل ل مس ألة 
انهيار الدولة السوفيتية» فرغم أن الحل الذي تحقق بعيد 
ثورة أكتوبر سنة »١311‏ والذي على ضوءه تش كلت 
الدولة السوفيتية كاتحاد لأمم مختلفة» قد امتص العامل 
القومي هذاء فوجدت الشعوب أنها تصيغ وضعها وفق 
مشيئتهاء فإن تطورها المضطرهء قد أعاد الشعور بأنها 
لم تحل مشكلتها القومية» لأنها تحت اج إلى ص يغة 
جديدة» تعيد بناء الدولة السوفيتية بما يحقق مطامحه ا 
وشخصيتها. لهذا أسهمت في تفكيك الدولة الموحدة. 


- 1١م5‎ 


